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:مقدمة

تتعدد مصادر التمویل في مجال الاستثمار والمشاریع الإقتصادیة، فقد تكون داخلیة 

أو ما یسمى بالتمویل الذاتي الذي یعتمد على الإمكانیات الخاصة للمؤسسة أو الشخص 

المالك، وقد تكون مصادر التمویل خارجیة تعتمد على أشخاص أو هیئات آخرین، وتتمثل 

البنكیة، والتي تكون في حالة عدم كفایة التمویل الذاتي أو الداخلي لسد خاصة في القروض 

والمعروف عن هذا التمویل الخارجي أنه یتسم بالبیروقراطیة والفوائد .جمیع حاجات المؤسسة

الباهظة التي تقع على عاتق طالب التمویل الخارجي، مما أدى إلى ضرورة إیجاد حلول 

.ن في المعاملات المالیةقانونیة تؤدي إلى إحداث تواز 

فقامت بعض التشریعات الحدیثة إلى استحداث وسائل تمویل حدیثة تعمل على 

،الإعتماد الإیجاريآلیةالتقلیل من سلبیات التمویل التقلیدیة ومن أهم هذه الوسائل استحداث 

مویل من الوسائل الحدیثة للتمویل والذي یؤدي إلى إعطاء توازنات بین طالب التوالتي تعد

والجهة التي مولت هذا الشخص طالب التمویل، وتعد هذه العقود حدیثة النشأة بالمقارنة مع 

الطي  ربیةالقروض الكلاسیكیة وبدأ في الانتشار في كافة دول العالم خاصة في الدول الأو 

عرف رواجا واسعا ومع مرور الوقت بدأت عملیة الإعتماد الإیجاري في الجزائر في الظهور 

ل إعتماد المشرع الجزائري على هذا العقد في قوانین النقد والقرض ابتداء من سنوات من خلا

1.التسعینات

أبریل 18في  صادر16، المتعلق بالنقد والقرض، الجریدة الرسمیة عدد 1990-04-18مؤرخ في 10-90قانون رقم -1

).ملغى(1990



:مقدمة

2

بهذا المعنى، فیعتبر آلیة التمویل الإیجاري وسیلة لمساعدة المتعامل الاقتصادي في 

تجسید أن أنشطته الاقتصادیة من خلال مساعدته على الحصول على الأجهزة والعتاد 

الناحیة القانونیة تتجسد آلیة الاعتماد الایجاري في شكل عقد یتم بین المناسب، ومن 

.الشركات المختصة في التمویل والمتعامل الاقتصادیة وفق قواعد وأحكام معینة

على هذا الأساس، اهتمت التشریعات، ومن بینها المشرع الجزائري بتنظیم عقد 

هذا المقام نتساءل حول القواعد الاعتماد الایجاري والذي یعتبر موضوع الدراسة، في 

القانونیة التي تخضع لها عقد الاعتماد الایجاري كإحدى العقود التي لها صلة بتمویل النشاط 

.الاقتصادي؟

وفي سبیل الإجابة على هذا التساؤل قسمنا الموضوع إلى تحدید الإطار القانوني لعقد 

الفصل (یخضع لها هذا العقد تيالثم مختلف الأحكام )الفصل الأول(الاعتماد الایجاري 

).الثاني



تأطیر عقد الاعتماد

الإیجاري
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الفصل الأول

یجاريتأطیر عقد الاعتماد الإ

لقد احتل عقد الاعتماد مكانة هامة في المنظومة القانونیة المنظمة لآلیات تمویل 

النشاط الاقتصادي إلى درجة إلى مختلف التشریعات خصصت له نصوص قانونیة خاصة 

ثم )المبحث الأول(لابد من توضیحها وهذا بالتطرق إلى تنظیم عقد الاعتماد الایجاري 

).المبحث الثاني(الطبیعة القانونیة التي یتمیز بها هذا العقد 
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المبحث الأول

تنظیم عقد الاعتماد الایجاري

المقننة یتحدد تنظیم أي عقد من العقود من خلال التطرق إلیه في النصوص القانونیة

عد من العقود التجاریة والتي الذي یناك عقد الاعتماد الایجاري ، ومن بین هذه العقود هله

ررته ظروف معینةب، 1996نظمها المشرع الجزائري من خلال قانون خاص به سنة 

دت إلى اجتهاد المشرع الجزائري بوضع نصوص خاصة أ، وهذه المبررات )المطلب الأول(

).المطلب الثاني(لتنظیم عقد الاعتماد الایجاري 

المطلب الأول

الاعتماد الایجاريمبررات تنظیم عقد 

یعد عقد الاعتماد الإیجاري من العقود حدیثة النشأة في القانون الجزائري، وهذا 

من حلول في لظهور عوامل وظروف أدت إلى الاعتماد على هذا النوع من العقود لما یوفره 

تحریر النشاط منمجال التمویل الاستثماري، ومبررات تنظیم عقد الاعتماد الایجاری

).الفرع الثاني(، وظهور مساوئ الأسالیب التقلیدیة للتمویل )الفرع الأول(الاقتصادي 
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الفرع الأول

تحریر النشاط الاقتصادي

یمن الناحیة الاقتصادیة عقدا مالیا، یسعى الأشخاص  يیعتبر عقد الاعتماد الایجار 

المستفیدون منه إلى إنشاء مشاریع جدیدة، أو تحدیث المشاریع القائمة عن طریق تزویدهم 

مویل لتالادخاربالأجهزة والمعدات الحدیثة، ویظهر ذلك من خلال توجیه الائتمان وتوظیف 

كما یساهم الاعتماد الایجاري في .ك وتمویلهمن تنمیة الاستهلاالاستثمارات الانتاجیة بدلا

1.الحد من آثار التضخم على تكلفة عملیات التوسع الاقتصادي

النشاط الاقتصادي، وذلك في إنشاء كبیرة في تحریر  يلقد كانت رغبة المشرع الجزائر 

مؤسسات جدیدة صغیرة أو متوسطة باعتبار أن تقنیة عقد الاعتماد الایجاري تساهم بصورة 

بیرة في خلق مثل هذه المؤسسات التي عادة لا یكون أصحابها على قدر من الكفایة التي ك

2.تغنیهم عن اللجوء إلى الإقتراض، علاوة أن البنوك تتردد في تقدیم الافتراضات

ومن الناحیة الاقتصادیة على اعتبار أن النشاط الاقتصادي كان راكدا أواخر 

اللجوء إلى اعتماد على تقنیة عقد الاعتماد الایجاري، وذلك ات أصبح من الضروري نالثمانی

مة في النمو الاقتصادي وانتظام ودیمومة مسایرة الأجیال هامسلتشجیع الاستثمار، وكذا ال

مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد -الجزائر–عزوز مناصرة، التمویل بالاعتماد الایجاري في مصرف السلام -1

.193، الجزائر، ص 2016التاسع، جوان، 
هشام بن الشیخ، الاعتماد الایجاري للعقارات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي -2

.24، ص 2007مرباح، ورقلة، 
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، ...یمكن الاستفادة منها بالنهوض اقتصادیا، صحیا وعلمیاتيالجدیدة للأجهزة والآلیات ال

1.لتطور كالأجهزة الطبیة وأجهزة الحاسوبلاسیما في مجالات الأجهزة السریعة ا

الحفاظ على وتیرة النمو الاقتصادي لا یتأتى إلا بعملیات الاستثمار المستثمرة إن 

رؤوس أموال كبیرة لذلك یجب التنویع في اللجوء إلى والدائمة أو هذه الأخیرة تحتاج إلى 

ویات الدولة للنهوض ، حیث یعد مبرر تحریر النشاط الاقتصادي من أول2وسائل التمویل

وعملیة تمویل التنمیة الاقتصادیة في .بالاقتصاد الوطني عن طریق تنظیم مصادر التمویل

الجزائر یتم عن طریق النظام المصرفي الذي یعد بأجهزة المختلفة القلب النابض للاقتصاد 

القیام والاستثمار في كل المجالات، ثم الوطني، من خلال ما یباشره من تجمیع المدخرات

بأعمال الوساطة المالیة التي تعتبر كهمزة وصل بین أصحاب الفوائض لتوظیف فوائضهم 

وأصحاب العجز المالي لتلبیة حاجیاتهم إلى التمویل، والمهمة الرئیسیة لهذه الوساطة هي 

.تدبیر التمویل اللازم

یضاف إلى ذلك الدور الذي یلعبه في رسم وتنفیذ مختلف السیاسات المالیة 

، فقد 3والاقتصادیة وفي اتمام الاصلاحات الهیكلیة الاقتصادیة، وكذا في مجالات التنمیة

شهد الاقتصاد العالمي في السنوات الأخیرة دینامكیة هائلة راجعة أساسا إلى التطور 

لا حدود جغرافیة ولا التكنولوجي المتسارع ودخول العالم لنظام اقتصادي جدید، لا یعرف 

لم یجد الأشخاص سواء كانوا طبیعیین أو لجدیدونتیجة لهذا التطور ا،4حدود اجتماعیة

مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة -دراسة مقارنة–لعقد الاعتماد الایجاري حوالف عبد الصمد، الإطار القانوني-1

.03، ص 2009-2008قاید، تلمسان، لالحقوق، جامعة أبو بكر ب
.675، ص 1993علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، -2
مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، كلیة -حالة الجزائر–جمعون نوال، دور التمویل المصرفي في التنمیة الاقتصادیة -3

.12، ص 2005-2004العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
.09، ص 2004العزیز شافي، عقد اللیزنغ، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، نادر عبد -4
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اعتبارین من مؤسسات وشركات إلا خیارا واحدا یتمثل في ضرورة ملاحظة هذا التطور 

1.التكنولوجي

وأمام هذه العوامل التي تعرض المؤسسات إلى خطر الإندثار والتدهور الأمر الذي قد 

طني، عمل رجال القانون على محاولة ایجاد صیغ قانونیة ینعكس سلبا على الاقتصاد الو 

تساعد المؤسسات على القیام بنشاطها في وقت العسر حتى لا تضطرب أعمالها وحتى لا 

یختل توازن الاقتصاد، حیث أنه من الضروري أن تتقبل التطور المتزاید لحاجات 

ي والتكنولوجي في تطور المؤسسات، على غرار المجمعات الدولیة والتي محیطها الاقتصاد

التمویلیة إلى استحداث ووضع تحت تصرف مستمر، هذا التطور هو الذي أدى بالهیئات 

2.هذه المؤسسات خدمات مالیة جدیدة وتطویر خدماتهم المالیة بصفة مستمرة

فتح السوق للاستثمار من خلال والجزائر وبعد تبنیها للنظام الاقتصادي الجدید 

توى الوطني وعبر التجارة الخارجیة، وجدت نفسها أمام أمر حتمي وهو والمنافسة على المس

، وموازاة 3وضع تعدیلات في المنظومة القانونیة وذلك تماشیا مع انتهاجها لنظام السوق الحر

مع التطور الذي عرفه الاقتصاد العالمي اعتمدت الجزائر سلسلة من الاصلاحات 

ذي لا یمكن أن یتحقق دون وجود جهاز مصرفي الاقتصادیة للدخول إلى اقتصاد السوق ال

فعال لأنه یمثل الأداة الرئیسیة في تمویل التنمیة الاقتصادیة، ولهذا نجد الجهاز المصرفي 

الجزائري یسعى دوما للبحث عن كیفیات جدیدة للتنظیم والتسییر الفعال من أجل تمویل 

.الاقتصاد الوطني وتشجیعه على النشاط بطریقة عقلانیة

المادي في عقد الاعتماد الایجاري، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة لبن زیوش مبروك، الاحتفاظ لملكیة المنقو -1

.01، ص 2008-2007الحقوق، جامعة قسنطینة، 
2- SEKFALI Zine, Droit des financements, Pevue Banque, Edition, 2004, p 21.

القانونیة الجدیدة لتمویل المؤسسات في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة حدادي ریم شهاب، الوسائل -3

.07، ص 2011-2010الحقوق، جامعة الجزائر، 
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ساسیا في نجاح الاصلاحات أیكون عاملا  شك أن اصلاح هذا الجهاز سوق ولا

الاقتصادیة التجاریة، وتجنبا لركود النشاط الاقتصادي ومن أجل تشجیع الاستثمار، خاصة 

وأن الجزائر رغبت ولا تزال تعمل جادة من أجل الانخراط في المنظمة العالمیة للتجارة، وقد 

تحاد الأوروبي في مجال التعاون الاقتصادي عملت على ایجاد أبرمت عدة اتفاقیات مع الا

، فاستحدثت عدة وسائل سهلت لأصحاب المشاریع 1حلول بدیلة من أجل تمویل المؤسسات

تأسیس وإنشاء مشاریعهم، وذلك من خلال تسهیل الحصول على الدعم المالي الملائم 

ة والضمانات التي لا یوفرها طالب والكفء، تجنبا لإجراءات المعقدة وتفادیا للفوائد الضخم

القرض، خاصة وأن لهذه المؤسسات المستثمرة دورا فعالا في تطویر وازدهار الاقتصاد 

الوطني، فهي تساهم في دینامكیة الاقتصاد، ترویج النشاطات وتعزیز وتطویر شتى قطاعاته 

عقد الاعتماد من انتاج وخدمات وهذا ما كان مبررا للمشرع الجزائري في استحداث نظام 

2.الایجار كحل فعال لتحریر النشاط الاقتصادي في الجزائر ومواكبته الاقتصاد العالمي

الفرع الثاني

مساوئ الأسالیب التقلیدیة للتمویل

یعتبر التمویل أداة هامة من الأدوات الضروریة للعملیة الإنتاجیة، والتمویل عبارة عن 

المستفید من تلك الأموال أو هو عبارة  والطرفأو سلعي بین مؤسسة التمویل تدفق مالي 

عن توفیر المبالغ النقدیة اللازمة لرفع أو تطویر مشروع عام أو خاص، وبالتالي هي توفیر 

.لأموال والتنسیق في القرارات والأعمال في البعد الاقتصادي لصالح المشروع

.13جمعون نوال، المرجع السابق، ص -1
.06حدادي ریم شھاب، المرجع السابق، ص -2
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قدرة الانتاجیة وقد یكون الغرض من التمویل التسییر أي العمل والمحافظة على ال

1.للمؤسسة المستفیدة من التمویل أي ضمان السیر العادي لها

یعتبر تمویل المشروعات أساس قیامها سواء كانت مملوكة لأشخاص طبیعیین أو 

اعتباریین، فأي مشروع یحتاج إلى تمویل مستمر منذ بدایته وطوال قیامه حتى یستطیع 

المحیطة به، ومصادر تمویل المشروع متعددة مواجهة المتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة

.فضلا عن مصادر التمویل الذاتیة التي یعتمد فیها منظم المشروع على قدرة المالیة الخاصة

إما عن التمویل الخارجي التي یلجأ فیها المشروع إلى الغیر وذلك وهناك مصادر 

لشراء بالتقسیط ووسائل تراض سواء من البنوك أو من الأفراد وإما عن طریق اطریق الاق

، كما أن المشروعات لا تقف عند حد معین فهي دائما في توسع 2الائتمان التجاري الأخرى

واظهار، فإذا أراد صاحب المشروع أن یوسع مشروعه أو یزید الطاقة الانتاجیة له، فإن أول 

التمویل الذاتیة ثم ما یلجأ له مهما كان طبیعة وحجم مشروعه لتمویل استثماراته هو مصادر 

وغالبا ما تفرض شروطا قاسیة تقید حریة المشروع في .البحث عن مصادر تمویل خارجیة

التوسع وتجعل الفائدة المرجوة منها ضئیلة لا تتناسب وما یطمح إلیه أصحاب هذه المشاریع، 

مصادر (وإزاء الصعوبات التي قد تصاحب تدبیر التمویل من خلال المصدرین السابقین 

.)التمویل الذاتیة والخارجیة

ظهرت الحاجة إلى البحث عن وسیلة أخرى للتمویل غیر تلك الوسائل التقلیدیة، و 

تنتشل المشروعات والدول من هذه المشاكل في التمویل، بحیث تناسب المشروعات التي 

ؤسسة تعجز وسائل التمویل التقلیدیة عن توفیر احتیاجاتها المالیة، وفي ذات الوقت تحمي الم

مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة رابح الزبیري، التمویل وتطور قطاع الفلاحة في الجزائر،-1

.08، ص 1988وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
محمد عثمان اسماعیل حمید، أوساق رأس المال وبورصة السوق المالیة ومصادر تمویل مشروعات الأعمال، دار -2

.242، القاهرة، ص 1993النهضة العربیة، طبعة 
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، لذا لجأ 1إفلاس المشروع المستفید وعدم استرداد التمویل الذي منحته لهخطر المالیة من 

المشرع إلى الاعتماد على عقد الاعتماد الایجاري الذي یعد من بین أفضل وسائل التمویل 

التي تحقق هذه المعادلة، خاصة بعد تزاید دور القطاع الخاص في عملیة التنمیة الاقتصادیة 

في تكنولوجیا الإنتاج في الفترة الأخیرة، لذا ظهرت جتماعیة، وما یشهده العالم من طفرة والا

الحاجة المالیة لهذا العقد، وتوفر هذه الوسیلة من وسائل التمویل الحدیثة نسبیا، العدید من 

)شركة الاعتماد الایجاري(المزایا التي یمكن من خلالها بالمشروع المستفید ومالك الأصل 

.جزلمنتج تحقیق عائد موا

إن الاعتماد الایجاري صیغة تمویل حدیثة یمكن أن تفید المؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة الجزائریة لما یملكه من خصوصیات ومرونة خاصة، فالمؤسسات الوطنیة تفتقر 

إلى قدرة الاقتراض كونها غیر مهیكلة مالیا ولا تملك الضمانات الضروریة للاستفادة من 

الدولة والتسهیلات الضریبیة والجمركیة التقلیدیة رغم كل الجهود المبذولة من طرف القروض 

خاصة فیما یتعلق ببرامج تشغیل الشباب وبرامج دعم الاستثمار، وباعتباره صیغة تمویل 

من الانتشار في السوق كنتهفعالة، فقد أعتمد في الجزائر من خلال أوامر وتشریعات م

2.منتج بنكي تخصصت فیه مؤسسات مالیة رائدةالوطنیة، وتم اعتماده ك

فالتمویل أهم معوقات تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فهي تواجه بعض 

المشاكل والصعوبات التي تجد من قدرتها على العمل ومساهمتها في دفع عجلة النمو 

الاقتصادي، إذ تكمن أهم هذه الصعوبات في المعوقات التمویلیة والتسویقیة، والمعوقات 

الصناعي، وكذا المعوقات المتعلقة بالبیروقراطیة المتعلقة بالمحیط الضریبي وبالعقار

منیر سالم، عبد االله سالم، التأجیر التمویلي، الجوانب القانونیة والمحاسبیة والتنظیمیة، بدون ناشر، محمود فهمي، -1

.12-10، ص ص 1997
حمیدي أحمد، الاعتماد الایجاري وسیلة تنمیة متاحة في الجزائر، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والانسانیة، فهم -2

.88، الجزائر، ص 2017، جانفي 17د العلوم الاقتصادیة والقانونیة العد
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الإداریة، وعلى هذا الأساس اعتبرت مسألة التمویل ثاني إشكالیة بعد مشكلة العقار تصادف 

إنشاء وتوسع هذا النوع من المؤسسات، في حین یصنفها البنك العالمي في المرتبة الأولى 

2007.1سنة من بین المشاكل التي تعیق الإستشمار في الجزائر

ة من وسائل وأحسن وسیلة للتمویل الفعال اعتماد عقد الاعتماد الإیجار كوسیل

بح محل اهتمام كثیر من فروع التمویل، والذي عرف تطورا كبیرا خلال القرن الماضي، وأص

العلم، فیتناوله علم الإدارة المالیة لتحدید معاییر المفاضلة بینه وبین وسائل التمویل الأخرى، 

هتم الفقه القانوني بدراسة الجوانب القانونیة لنظام الاعتماد الایجاري، وخاصة الإطار وی

2.التعاقدي الذي یتم فیه هذا النظام، وذك من خلال التشریع الذي ینظمه

المطلب الثاني

وضع نصوص خاصة لتنظیم عقد الاعتماد الایجاري

صة في القانون الجزائري، یعتبر عقد الاعتماد الایجاري من العقود المستحدثة خا

وذلك نتیجة عدم نجاعة العقود التقلیدیة في تطویر المعاملات الاقتصادیة، لذا استوجب 

تدخل المشرع الجزائري بتنظیم عقد الاعتماد الایجار بنص قانوني خاص به وذلك بسن 

في  ، كما ذكره المشرع)الفرع الأول(الذي یتضمن الاعتماد الإیجاري 093-96قانون رقم 

).الفرع الثاني(مكملة نصوص قانونیة 

بوقلاشي عماد، الاعتماد الایجاري كبدیل مستحدث لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، المجلة -1

.292ص  ،الجزائر05،2014العدد الجزائریة للعولمة والسیاسات الاقتصادیة 
.15، ص 1997النهضة العربیة، القاهرة، عبد الرحمن السید قرمان، عقد التأجیر التمویلي، دار-2
.1990ینایر 14صادر في 03عدد  ر.جعتماد الإیجاري، یتعلق بالا1996ینایر10المؤرخ في 09-96أمر رقم -3
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الفرع الأول

).09-96الأمر رقم(وضع قانون خاص لعقد الاعتماد الایجار 

الجزائري حیز التطبیق اسلوب جدید لتمویل الاستثمارات یدعى وضع المشرع 

بالاعتماد الایجاري في الجزائر كحل استبدالي للقروض المصرفیة، والذي یمكن المؤسسات 

التنمویة، دون ان تكون باحتیاجاتهاثابتة مرتبطة ذات الحجم المتوسط من اكتساب أصول

ملزمة بدفع السعر بأكمله عند توفر هذه الأصول، فلقد تبنى المشرع الجزائري هذه التقنیة 

والذي یعد تقنیة لتمویل الاستثمارات بمختلف أنواعها 09-96الجدیدة بموجب الأمر رقم 

هة لاكتساب أصول منقولة أو غیر منقولة دون أن تحتاج في ذلك إلى سواء كانت موج

1.تجمید رأسمالها أو جزء منه

صدر هذا القانون تقدیرا لأهمیة نظام الاعتماد الایجاري كوسیلة من سوائل تمویل فقد 

الاستثمار، فقد أوصى المهتمین بتشجیع الاستثمار، وفقهاء القانون بضرورة وجود تنظیم 

، ویضع القواعد مزاولتهلاعتماد الایجاري یزیل كل شك أو تردد حول شرعیة تشریعي ل

القانونیة التي تتفق مع طبیعته، وهذا یقتضي إجراء تعدیلات في بعض النصوص التشریعیة 

الساریة، أو إصدار قوانین خاصة تنظم هذا العقد من جدید، وقد تتطلب ذلك انتظار ما 

لاعتماد الایجاري عبر المحیط الأطلسي مرورا بالبحر یقارب الأربعین سنة من إمتداد ا

2.الجزائري هذا العقد في إطار ومحیط قانوني خاصالأبیض المتوسط، لیتناول التشریع 

، الذي یظهر من 09-96فلقد نظم المشرع الجزائري هذا العقد بموجب الأمر رقم 

ص نصوصه له أعطى حریة واسعة للمتعاقدین سواء عند إبرامه، أو عند تنفیذه تفحخلال 

شامبي لیندة، الاعتماد الإیجاري، مداخلة في أعمال الملتقى الوطني بعنوان عقود الأعمال ودورها في تطویر الاقتصاد -1

.173، ص 2012ماي 17و 16الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي 
.07حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -2
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الالتزامات، ولو كان في ذلك في طریقة انهائه، من خلال حریة الاشتراط وتحدید وحتى 

خروج عن القواعد العامة، لإعطاء جانب من الخصوصیة لهذا العقد وفي المقابل فإن 

طراف الاتفاق على ما یخالفها جاءت قلیلة فاسحة المسائل التنظیمیة التي لا یجوز للأ

المجال أمام حریة التعاقد تأثرا بما یشهده العالم المعاصر من عولمة اقتصادیة تقتضي فتح 

.، فهو أول قانون نظم الاعتماد الایجاري بشكل مفصل1المجال أمام المبادرات الفردیة

السوق، وفتح اعتناقها لاقتصاد فلقد اهتمت الجزائر أكثر بهذا النوع من العقود بعد

ذ تعتبر هذه التقنیة صورة من صور التمویل، جلب رؤوس أموال أجنبیة، ااستثماراتها قصد 

وباعتبارها علاجا للقدرات المالیة المحدودة للمشروعات بالدول النامیة، وتبقى هذه العملیة 

اد الإیجاري التي تحقق من تقنیة تحفیزیة لأطراف العلاقة التعاقدیة سواء المؤسسات الاعتم

خلالها أرباحا هامة أو المستثمرین الذین یتحصلون بفضلها على تمویل شامل وكامل 

2.لمشاریعهم الاستثماریة، دون المساهمة فیها بأموالها الذاتیة

، إلا 1996ورغم أن المشرع الجزائري، قد خص هذا العقد بقانون خاص به منذ عام 

ا زال محتشما ولعل غموض أحكامه وعدم معرفة المتعاملین أن التعامل بهذا العقد م

3.هو الذي أدى إلى هذه النتیجةالاقتصادیین به، 

المتعلق بالاعتماد الإیجاري ان المشرع الجزائري 09-96وما یلاحظ من الأمر رقم 

الأول تضمن أحكاما عامة :في تنظیمه لعملیات الاعتماد الإیجاري قد قسم الأمر إلى بابین

عقود الأعمال :، مداخلة في أعمال الملتقى الوطني بعنوان"توازن الأداءات في عقد الاعتماد الإیجاري"علیان عدة، -1

17و 16في تطویر الاقتصاد الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي ودورها 

.280، ص 2012ماي 
، مداخلة في أعمال الملتقى "الاعتماد الإیجاري مصدر بدیل لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة"ولد رابح صافیة، -2

رها في تطویر الاقتصاد الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن الوطني بعنوان عقود الأعمال ودو 

.497، ص 2012ما ي17و 16میرة، بجایة، یومي 
.09حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -3
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خاصة بالاعتماد الإیجاري، احتوى على تعریف عملیات الاعتماد الإیجاري، وفصل خاص 

الفرنسي الذي میز بین العملیة والعقد، أما الباب بعقد الاعتماد الإیجاري وهذه أسوة بالمشرع 

.الثاني فقد تناول الآثار المترتبة عن انعقاد عقد الاعتماد الإیجاري بالنسبة لكل طرف

مشرع الجزائري بین الاعتماد الإیجاري العملي وبین الاعتماد الإیجاري كما میز ال

المالي، حیث یمكن القول أن المشرع الجزائري قد اعتمد صورة من صور إیجار أدوات 

1.والأموال التجهیزیة السائدة في التطبیق الفرنسيالإنتاج 

حكرا على یعتبر قانون مهني ینظم مهنة معینة ویجعلها09-96رقم  الأمرإن 

مؤسسات محددة محترفة الأمر، الذي یخرج من نطاقها إقتناء الخواص لحوائحهمالشخصیة 

من مهمة القاضي في تكییف 09-96والعائلیة بموجب هذه التقنیة، كما سهل الأمر رقم 

العقد، حیث حدد وبوضوح العناصر الجوهریة الإلزامیة التي یفقد العقد وصف الاعتماد 

ها، كما حدد العناصر الاختیاریة التي تؤثر في وصف العقد والتي تترك الایجاري بتخلف

الحریة وإرادة الأفراد، وبذلك یكون المشرع الجزائري قد أعطى بناءا كاملا لتقنیة الاعتماد 

الایجاري للقضاء على مشكل قانوني كان مطروحا منذ ظهور هذه التقنیة، وذلك ما تأكد في 

إن غیاب هذا النص كان سببا في جعل الجهات ":القانونعرض الأسباب المتعلق بهذا

القضائیة التي تطرح أمامها النزعات المتعلقة بالاعتماد الإیجاري على قلتها، ملزمة بالبحث 

في أسس قانونیة أخرى، لاسیما القانون المدني مع أنه لیس لتلك النصوص أیة رابطة أو 

الإیجار بالشيء الذي أدى إلى وجود قرارات قانونیة توافق مع الطبیعة القانونیة للاعتماد 

خالیا من الأحكام الجبائیة والمالیة 09-96، كما جاء الأمر رقم "متضاربة من جهة قضائیة

فرحات عباس، سطیف، بلعزام مبروك، الاعتماد الإیجاري للمنقولات، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة -1

.25، ص 2003
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والمحاسبة الخاصة بعقد الاعتماد الإیجاري رغم الحاجة الماسة لذلك، وإن كانت القوانین 

1.المقارنة قد تداركت ذلك في تشریعاتها

الثاني الفرع

.ة لتنظیم عقد الاعتماد الایجاريوضع نصوص مكمل

تعود بدایة الاعتماد الإیجاري في الجزائر إلى فترة التسعینات، وبالضبط انطلاقا من 

المتعلق بالنقد والقرض الذي سمح 1990أفریل 14الصادر بتاریخ 102-90قانون رقم 

في الفقرة الثانیة 112بتأسیس شركات تمارس هذا النوع من تقنیات التمویل، نصت المادة 

تعتبر بمثابة عملیات قرض عملیات الإیجار المقرونة بحق «من هذا القانون، على أنه 

68، كما تم إعادة نفس الفقرة في المادة »إیجارخیار الشراء، ولاسیما عملیات الإقراض مع

المتعلق بالنقد والقرض، والذي جاء 2003أوت  27المؤرخ في 113-03من الأمر رقم 

10.4-90لیلغي ویعرض القانون رقم 

من قانون النقد والقرض نجد أن المشرع الجزائري ذكر صراحة 68بالرجوع إلى المادة 

، حیث 5ین أنواع الإئتمان المصرفي دون أن یضع تعریفا لهعقد الاعتماد الإیجاري من ب

لكن تم إلغاؤه 10-90كانت أول إشارة لعقد الاعتماد الإیجاري من خلال القانون رقم 

.11-03بموجب الأمر رقم 

.29-28هشام بن الشیخ، المرجع السابق، ص ص -1
.سالف ذكر، 1990-04-18المؤرخ في 10-90قانون رقم -2
، 2003 تغش27صادر في 52عدد  ر.جیتعلق بالنقد والقرض، ،2003-02-27المؤرخ في 11-03أمر رقم -3

.، المعدل والمتمممعدل ومتمم
.296عماد، المرجع السابق، ص بوقلاشي -4
.174شامبي لیندة، المرجع السابق، ص -5
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المتعلق بالبرنامج 1991-12-18الصادر في 26-91لیلیه فیما بعد القانون رقم 

القوانین لم تكن لتوفر الدعامة التشریعیة التي یحتاجها ، لكن كل هذه19921الوطني لسنة 

أطراف هذا العقد لحمایتهم، لاسیما وأن تجربة الاعتماد الإیجاري في مختلف دول العالم، قد 

أفادت أن هذه الظاهرة الحدیثة نسبیا، لا یسعها الإستمرار أو لعب دور فعال ما لم یتم توفیر 

2.مناخ قانوني ملائم لها

سبقت الإشارة فإن القانون الجزائري أخذ لأول مرة بفكرة أو تقنیة الاعتماد كما 

المتعلق بالنقد والقرض، وذلك خلال تعریف وتحدید 10-90الإیجاري بصدور القانون رقم 

معنى الأعمال المصفیة، وعلى هذا الأساس تخضع عملیة الاعتماد الإیجاري لجمیع الأحكام 

، ومن ثمة جمیع النصوص القانونیة اللاحقة سیما 10-90م المنصوص علیها في قانون رق

من القانون السابق الذكر، 45و 44تلك التي تصدر عن البنك المركزي وفقا لنص المادتین 

والملاحظ أن المشرع الجزائري قد استعمل عبارة عملیات الإقتراض مع الإیجار مقابلة للفظ 

).crédit-bail(الفرنسي 

على هذا القانون الذي وجه خصیصا للبنوك، عدم العمل بها وما یمكن تسجیله 

:ویمكن إرجاع ذلك إلى

.ن المشرع لم یفرد لها سوى مادة وحیدةأغموض التقنیة، حیث -

.جهل البنوك لهذه التقنیة وعدم التعامل بها-

18صادر في 65عدد  ر.ج، 1992، یتضمن المخطط الوطني لسنة 1991-12-18المؤرخ في 26-91قانون رقم -1

.1991دیسمبر 
القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود بن بریح آمال، عقد الاعتماد الإیجاري كآلیة قانوني للتمویل، أطروحة دكتوراه في -2

.15، ص 2015معمري، تیزي وزو، 
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نقص الموارد المالیة للبنوك بسبب عدم لجوء الأفراد للإدخال نتیجة الأزمة -

1986.1ي عصفت بالجزائر سنة الاقتصادیة الت

عدة أنظمة ومراسیم وتعلیمات على 09-96ثم توالت فیما بعد مجيء الأمر رقم 

  :غرار

الذي یحدد كیفیات تأسیس شركات 1996جویلیة 03المؤرخ في 062-96نظام رقم -

.الاعتماد الإیجاري وشروط اعتمادها

والتي تتعلق بكیفیة تشكیل شركات 1996أكتوبر 22المؤرخة في 07-96التعلیمة -

.الاعتماد الإیجاري وشروط حصولها على الاعتماد

والذي یهدف إلى تحدید 2006فیفري 20المؤرخ في 390-06مرسوم تنفیذي رقم -

06كیفیات إشهار عملیات الإعتماد الایجاري للأصول المنقولة تطبیقا لأحكام المادة 

09.4-96مر رقم من الأ

حیث یهدف هذا المرسوم 2006فیفري 20المؤرخ في 915-06مرسوم تنفیذي رقم -

إلى تحدید كیفیات إشهار عملیات الإعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولة تطبیقا 

.09-96من الأمر رقم 6لأحكام المادة 

قریدة الطیب، النظام القانون لعقد الاعتماد الإیجاري في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، -1

.11، ص 2003-2002جامعة باجي مختار، 
كیفیات تأسیس شركات الاعتماد الإیجاري وشروط اعتمادها، ، یحدد1996-07-03المؤرخ في 06-96نظام رقم -2

.1996لسنة 66الجریدة الرسمیة عدد 
، یحدد كیفیات اشهار عملیات الاعتماد الإیجاري للأصول 2006-02-20، المؤرخ في 90-06مرسوم تنفیذي رقم -3

.2006لسنة 10المنقولة، الجریدة الرسمیة عدد 
.300سابق، ص بوقلاشي عماد، المرجع ال-4
، یحدد كیفیات إشهار عملیات الاعتماد الإیجاري للأصول 2006-02-20المؤرخ في 91-06مرسوم تنفیذي رقم -5

.2006فبرایر 26صادر في 10غیر المنقولة، الجریدة الرسمیة عدد 
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جراءات الجبائیة أما بالنسبة لقوانین المالیة، فقد تطرق المشرع الجزائري إلى الإ

والجمركیة التي إتخذتها الحكومة الجزائریة من أجل تشجیع صیغة الاعتماد الإیجاري، والتي 

:یمكن حصرها فیما یلي

نتطرق فیما یلي إلى بعض الإجراءات الجبائیة:الإطار الجبائي للإعتماد الإیجاري.

:1996إجراءات قانون المالیة لسنة -1

المالك القانوني للأصل 112الجبائیة حسب المادة یعتبر المؤجر من الناحیة 

المؤجر، سواء تعلق الأمر بعملیات الاعتماد الإیجاري المالي أو الإعتماد الإیجاري العملي، 

وبهذا یكون له الحق في ممارسة إهتلاك هذا الأصل، یتمتع المستأجر بحق قابلیة التخفیض 

ها المؤجر، ومنه فإن أقساط الإیجار من الربح الخاضع للضریبة للإیجارات التي یدفع

لال وتخصم من الأرباح المدفوعة في إطار الاعتماد الإیجاري تظهر في تكالیف الإستغ

113، أما فیما یتعلق بالإعتماد الإیجاري الدولیة، فقد ورد في المادة ریبةللضالخاضعة 

للضریبة أرباح الصرف الخاضع بالحاصلبالنسبة لعملیات الاعتماد الإیجاري الدولیة، تلحق 

الكاملة والمتولدة عن الحركة المالیة، بعملة معینة ومثبة في نهایة السنة المالیة على الدیون 

1.والقروض المبرمة بالعملات

2001:2إجراءات قانون المالیة لسنة -2

تعدیلات 2001فیما یخص الإعتماد الإیجاري الدولي، فقد أدخل قانون المالیة لسنة 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 11من المادة 2فقرة  156و 108المادتین على 

.المماثلة، فیما یخص امتیاز تخفیض الوعاء الضریبي

.301بوقلاشي عماد، المرجع السابق، ص -1
صادر 80، الجریدة الرسمیة عدد 2001، یتضمن قانون المالیة لسنة 2000-12-23المؤرخ في 06-2000رقم قانون-2

.2000دیسمبر 24في 
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2001:1إجراءات قانون المالیة التكمیلي لسنة -3

الحلول لبعض المشاكل الجبائیة المتعلقة 2001حمل قانون المالیة التكمیلي لسنة 

، وتناولت هذه )ABEF(والتي أثارتها جمعیة البنوك والمؤسسات المالیة بالإعتماد الإیجاري

.20، 05، 02الإجراءات كل من المواد 

2010:2إجراءات قانون المالیة لسنة -4

من 03الفقرة  141أحكام المادة 2010من قانون المالیة لسنة 08عدلت المادة 

في إطار عقد الاعتماد الإیجاري یتم :یليقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما 

حساب الإهتلاك على أساس مرحلة تساوي مدة عقد الإعتماد الإیجاري، ومدة عقد الاعتماد 

3.الإیجار لیست بالضرورة تساوي مدة حیاة الأصل

الإطار الجمركي للاعتماد الإیجاري:

1994:4لسنة نتطرق إلیه من خلال الإجراءات التي جاء بها قانون المالیة 

:1994إجراءات قانون المالیة لسنة -1

:على النحو التالي136، 135تناولتها المادتین 

یستفید التجهیزات المستوردة في إطار عقود الإعتماد الإیجاري من النظام الجمركي -

سنوات المادة 05للقبول المؤقت طوال مدة الإیجار، ولا یمكن أن تتجاوز هذه المدة 

، الجریدة الرسمیة عدد 2001، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2001-07-19المؤرخ في 12-01أمر رقم -1

.2001یولیو 21صادر في 38
صادر 78، الجریدة الرسمیة عدد 2010، یتضمن قانون المالیة لسنة 2009-12-30المؤرخ في 09-09قانون رقم -2

.2009دیسمبر 31في 
.304-303بوقلاشي عماد، المرجع السابق، ص ص -3
، الجریدة الرسمیة عدد 1994، یتضمن قانون المالیة لسنة 1993-12-29المؤرخ في 18-93مرسوم تشریعي رقم -4

.1993لسنة 88
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أو الصادرات من التجهیزات في شكل الشراء عن طریق / الواردات و، تشبه 135

، عملیات التسدید المؤجل، وتخضع لشروط تعیین )الإعتماد الإیجاري(الكراء المالي 

.136تطبق على هذه العملیات المادة تيموطن الوفاء والدفع ال

:1996إجراءات قانون المالیة لسنة -2

138.1، 137، 136، 135تطرقت إلیها المواد رقم 

المبحث الثاني

.الطبیعة القانونیة لعقد الإعتماد الإیجاري

یعد عقد الاعتماد الإیجار صیغة قانونیة جدیدة بالمقارنة مع العقود الأخرى في مجال 

-96تمویل المؤسسات، فقد تناوله المشرع الجزائري في نص خاص به من خلال الأمر رقم 

الإیجاري، والذي حدد فیه كل الجوانب القانونیة لهذا العقد، خاصة المتعلق بالإعتماد 09

تحدید الطبیعة القانونیة لعقد الاعتماد الإیجاري لما لها أهمیة بالغة، إذ من شأنها ان تحدد 

حقوق والتزامات طرفي العقد، فمن خلالها یمكن وضع العقد في إطاره القانوني الصحیح، 

طرق إلى التكییف القانوني عتماد الإیجاري نتضح من خلال التفالطبیعة القانونیة لعقد الا

).المطلب الثاني(ثم الى ماهیة الاعتماد الایجاري، )المطلب الأول(لعقد الاعتماد الایجاري

.49-48، سالف الذكر، ص ص 1996، المتضمن قانون المالیة لسنة 27-95أمر رقم -1
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لأولالمطلب ا

.التكییف القانوني لعقد الاعتماد الإیجاري

یتطلب توضیح التكییف القانوني الاعتماد الإیجاريإن تحدید الطبیعة القانونیة لعقد 

لهذا العقد، والذي یعد من العقود المستحدثة في تمویل المؤسسات، والذي یجعله ذو طابع 

، وعلیها تترتب نتائج )الفرع الأول(ذو طبیعة خاصة الاعتماد الإیجاريخاص، أي أن عقد 

).الفرع الثاني(عن الطبیعة القانونیة الخاصة لهذا العقد 

ولالفرع الأ 

.الطابع الخاص لعقد الاعتماد الإیجاري

، اكتسبها 1، عقد ذو طبیعة قانونیة خاصةالاعتماد الإیجاريیظهر مما سبق أن عقد 

من الهدف الذي یسعى إلى تحقیقه، وهو تمویل المشروعات الصناعیة والتجاریة، فهو عقد 

یجار، الوكالة، بالإاصر تعاقدیة متعددة، كالوعد ذو طابع مالي، وعقد مركب یتكون من عن

ما بینها لتكون هذا لبیع، وقد اندمجت هذه العناصر فیالإیجار، والوعد من جانب واحد با

باستقلالها، المزیج القانوني وترتب على ذلك فقدانها لبعض خصائصها ولم تعد محتفظة

حیث تم تطویعها لهدف محدد وهو تمكین هذا العقد المركب من أن یصبح أداة لتمویل 

2.الإنتاجیة للمشروعستثمارات الا

واعتبر المشرع الجزائري هذا العقد ذو طبیعة خاصة، ویتضح ذلك من خلال نص 

:، حیث نصت على ما یليالاعتماد الإیجاريالمتعلق ب09-96من الأمر رقم 10المادة 

.84، ص 1990هرة،علي سید قاسم، الجوانب القانونیة للإیجار التمویلي، دار النهضة العربیة، القا-1
.167، ص 2005الإسكندریة، یجار التمویلي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، نجوى إبراهیم البدالي، عقد الإ-2
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لا یمكن أن یدعى العقد الإیجاري كذلك، مهما كانت الأصول التي تعلق الأمر بها ومهما «

:كان عنوان العقد، إلا إذا حرر بكیفیة تسمح بالتحقق دون غموض بأنه

یضمن للمستأجر الاستعمال والانتفاع بالأصل المؤجر خلال فترة دنیا وبسعر محدد -

.مسبقا، وكأنه صاحب ملكیة هذا الأصل

الفترة غیر القابلة "یضمن للمؤجر قبض مبلغ معین من الإیجار مدة تدعى -

.خلالها إبطال الإیجار، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، لا یمكن"للإلغاء

یسمح للمستأجر في حالة الاعتماد الإیجاریللمالي فقط، وعند انقضاء الفترة غیر -

القابلة للإلغاء الخاصة بالإیجار أن یكتسب الأصول المؤجرة مقابل دفع قیمة 

حالة ما إذا یقرر مزاولة متبقیة تأخذ بعین الاعتبار الإیجارات التي تم قبضها، في

حق الخیار بالشراء، دون أن یحدد ذلك من حق الأطراف المتعاقدة في تحدید 

الإیجار لفترة ومقابل قبض إیجار یتفق علیه، ولا من حق المستأجر في استرجاع 

1.»الأصل المؤجر عند نهایة الفترة الأولیة من الإیجار

أبرز الطبیعة القانونیة الخاصة لعقد نلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع قد 

الاعتماد الإیجاري من خلال الخصائص الممیزة لهذا العقد، والتي تمیزه عن غیره من العقود 

المتشابهة له، وكذا من خلال الامتیازات الخاصة الذي یقررها هذا العقد بالنسبة لكل من 

2.المؤجر والمستأجر

ثارت في الفقه والقضاء لخلافات التيي قد تجنب اوبذلك یكون المشرع الجزائر 

ن المشرع الفرنسي د طبیعته القانونیة، على اعتبار أن، حول تكییف هذا العقد وتحدییالفرنسی

ي هذا تنظیمه على المشروعات العاملة فلم ینظم عقد الاعتماد الإیجاري وإنما انصب

.27المتعلق بالاعتماد الإیجاري، سالف الذكر، ص 09-96من الأمر رقم 10المادة -1
.47حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -2
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ین، حیث یمكنهم الاتفاق الائتمان، تاركا الحریة للمتعاقدالمجال، باعتبارها من مؤسسات 

على ما یریدون من شروط في العقد لتحقیق مصالحهم، لذا نجد الفقه الفرنسي یبحث هذا 

، بما تضمنته من عقود أخرى حتى یصل إلى عقد الاعتماد الإیجاريالعقد في إطار عملیة 

1.ذاتهالاعتماد الإیجاري

الفرع الثاني

.الخاصة لعقد الاعتماد الإیجاريالنتائج المترتبة عن الطبیعة القانونیة 

علیها نتائج هامة، تتمثل ترتبالإیجاريالاعتماد إن الطبیعة القانونیة الخاصة لعقد 

في بقاء الأصل المؤجر تحت ید المؤجر وبالتالي یؤمن به إفلاس المستأجر أو إعساره، أما 

لأمانة وهذا ما في حالة تبدید هذا الأخیر للأصل المؤجر فإنه یتعرض لعقوبة خیانة ا

:سنتناوله فیما یلي

.احتفاظ شركة الاعتماد الإیجاري بملكیة الأصول المؤجرة: أولا

مدة العقد، ویبقى المؤجر إن ملكیة الأصل المؤجر تبقى ثابتة للمؤجر التمویلي طیلة 

التمویلي مالكا للأصل المؤجر، إلى أن یستعمل المستأجر خیاره بشراء المال المؤجر، وبناءا 

علیه یستطیع المؤجر التمویلي ان یحتج بهذه الملكیة في مواجهة جماعة الدائنین في حال 

إفلاس أو إعسار المستأجر، ومن ثم یستطیع المؤجر التمویلي إسترداد المأجور من تفلیسة 

2.المستأجر طالما لم یستخدم قراره بالشراء أي التملك

.41-40عبد الرحمن السید قرمان، المرجع السابق، ص ص -1
.85علي سید قاسم، المرجع السابق، ص -2
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من الأمر 23ولكي یقوم حق المؤجر في الامتیاز العام، الذي نص علیه في المادة 

، اشترط المشرع علیه أن یقوم بتسجیل رهن أو رهن حیازي خاص على منقولات 09-96رقم 

المستأجر لدى كتابة ضبط المحكمة، أو بقید الرهن القانوني على كل عقار یمتلكه المستأجر 

ویتضح مما سبق، أن المستأجر یحوز الأشیاء محل عقد على مستوى حفظ الرهون، 

بصفته مستأجرا، ولیس مالكا، أي أن حیازته هي حیازة انتفاع، تخول له الاعتماد الإیجاري

1.سلطة الانتفاع والاستغلال مقابل دفع الأجرة المتفق علیها لمالك الرقبة

.المسؤولیة عن جریمة خیانة الأمانة:ثانیا

المالیة تظل مالكة للأشیاء محل العملیة التمویلیة طوال مدة العقد، بما أن المؤسسة

فإن المستفید لا یمكن أن یتصرف في هذه الأشیاء قبل انقضاء مدة الإیجار المتفق علیه، 

من قانون 356فإنه یكون مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة المنصوص علیها في المادة 

من قانون العقوبات الفرنسي 341و 408مادتین العقوبات الجزائري، والتي تقابلها ال

2.والمصري على التوالي

ثانيالمطلب ال

.ماهیة عقد الاعتماد الإیجاري

الفرع (لتحدید ماهیة عقد الاعتماد الإیجاري، لابد من التعرض أولا إلى تعریفه 

، ثم أن هذا العقد یتمیز عن بعض العقود المتشابهة له لذا یجب توضیح التمییز بین )الأول

، وثالثا تتعدد صور )الفرع الثاني(عقد الاعتماد الإیجاري وبعض العقود المشابهة له 

.49-48مرجع السابق، ص ص حوالف عبد الصمد، ال-1
، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة -دراسة مقارنة–طبیعة عقد الإیجار التمویلي وحدوده القانونیة ، عیسى بخیت-2

.56ص ، 2011-2010الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 
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الفرع (تتمتع كل صورة منه بخاصیة تمیزها عن الصور الأخرى لتيالاعتماد الإیجاري وا

).الثالث

الفرع الأول

.تعریف عقد الاعتماد الإیجاري

:یمكن تعریف عقد الاعتماد الإیجاري كما یلي

.تعریف الاعتماد الإیجاري اصطلاحا: أولا

:التسمیة الشائعة للاعتماد الإیجاري هي التأجیر التمویلي

.استأجره اتخذه أجیرا:التأجیر-

.أثابه:أعطاه أجرا، وأجر االله عبده:أجر الشيء-

.الأجرة على العمل وعقد تملیك نفع مقصودة من العین بعوض:الإجارة-

والأجر الحق من الناحیة الاقتصادیة هو ما یكفي العامل لیعیش عیشة هادئة مریحة، -

.علیه العاملوالأجر الحقیقي هو القوة الشرائیة للنقد الذي یحصل 

.مول فلان قدم له ما یحتاج من المال، ومول العمل:التمویل-

كل ما یملكه الفرد أو الجماعة من متاع أو عروض تجارة عقار، أو نقود أو :المال-

1.حیوان

ولائحته 2001لسنة 12المعدل بالقانون رقم 1995لسنة 95قانون التأجیر التمویلي، رقم ،قدري عبد الفتاح الشهاوي-1

.11، ص 2005التنفیذیة، دار الإیمان للطباعة، القاهرة، 
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.التعریف الفقهي لعقد الاعتماد الإیجاري:ثانیا

الشيء الذي دعى بعض نظرا لحداثة هذه التقنیة وأهمیتها البالغة اقتصادیا ومالیا،

:الفقهاء إلى محاولة تقدیم تعاریف دقیقة وملمة كل حسب تصوره لهذا العقد وسنعرض منها

هو طریقة لتمویل الاستثمارات الإنتاجیة مقولب في عملیة )Champaud(یقول الفقیه 

ن، وعد بالإیجار ملزم لجانبی(قانونیة مركبة أي أنه عقد مركب من خمس عقود على التوالي 

1).وكالة، إیجار، وعد منفرد بالبیع، بیع

richard(وقد عرفه الفقیه  f. vanal(عقد من خلاله یلتزم أحد الأطراف «:بأنه

سلسلة من الدفعات الدوریة التي مجملها یفوق "المؤجر"بالتسدید للطرف الآخر "المستأجر"

غطي الجزء الأكبر من ثمن الشراء الأصل موضوع العقد، وعادة ما تمتد هذه الدفعات لت

2.»الحیاة الإقتصادیة للأصل المقتني

كما عرفه فقهاء الاقتصاد على أنه یعتبر من عملیات التمویل حیث تقوم المؤسسة 

المالیة للإیجار التمویلي بتمویل المشاریع التجاریة، الصناعیة، المهنیة، الزراعیة، أو الفنیة 

إمدادها بالآلات والأدوات والتجهیزات اللازمة شكل أدوات إنتاج، حیث تقوم ب ىوسواها عل

التي تحتاج إلیها إما لإنشاء المشاریع أو لزیادة الإنتاج أو لتحدید الآلات والتجهیزات تماشیا 

3.والتطورات التكنولوجیة الحدیثة

أما من ناحیة الفقه القانوني، فقد اختلف الفقه بشأن عملیات الاعتماد الإیجاري 

ظریات الأولى أنه عقد إیجار فحسب هذا الجانب من الفقه عقد الإعتماد ونشأت من جراء ن

الإیجاري هو وسیلة تمویل، بمقتضاها تقوم مؤسسة مالیة بتأجیر بعض التجهیزات والآلات 

.668، ص 1998هاني محمد دویدار، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، الطبعة الثانیة، مكتبة الإشعاع الفنیة، مصر، -1
.16عبد الصمد، المرجع السابق، ص حوالف -2
.33، ص 1997، القاهرةفایز نعیم رضوان، عقد التأجیر التمویلي، الطبعة الثانیة، -3
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والأدوات والمهمات إلى عملائها، مع تطبیق أحكام عقد الإیجار في العلاقة التعاقدیة بینها 

.وبینهم

نظام مركب لتمویل الإستثمارات الإنتاجیة ذهب جانب آخر من الفقه أما الثانیة هو 

غلى تعریف عقد الإعتماد الإیجاري بأنه وسیلة لتمویل الإستثمارات الإنتاجیة، والتي تعتبر 

، والثالثة أنه صیغة قانونیة جدیدة تسمح باستعمال أشیاء لا 1من الأنظمة القانونیة المركبة

یث اتجه الفقه الحدیث إلى تعریف عقد الاعتماد الإیجاري بأنه یستطیع المشروع تملكها، ح

إحدى الصیغ القانونیة الجدیدة التي تسمح لأحد المشاریع أو الأشخاص بالحصول على 

أشیاء أو استعمالها من دون أن یكون لدیه الأموال اللازمة لشراءها في الحال، وهذه الأشیاء 

2.ةإما أن تكون من طبیعة منقولة أو عقاری

والرابعة هو نظام قانوني مركب من الأشكال التقلیدیة لعقود تجاریة تتمیز ببعض 

الخصائص، اتجه جانب من الفقه إلى تعریف عقد الاعتماد الإیجاري على أنه عبارة عن 

نظام قانوني مركب یتكون من بعض القواعد القانونیة المستمدة من الأشكال التقلیدیة للعقود 

3.هذا النظام ببعض الخصائص المستمدة من هزج القواعد القانونیةالتجاریة، ویتمیز

.التعریف التشریعي لعقد الإعتماد الإیجاري:ثالثا

یمن خلال نص المادة الأولى من الأمر  يعرف المشرع الجزائري الإعتماد الإیجار 

:مالیةیعتبر الاعتماد الإیجار بموضوع هذا الأمر، عملیة تجاریة و «كما یلي 09-96رقم 

.16حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -1
.55ص ، 1999إلیاس ناصیف، سلسلة أبحاث قانونیة، عقد اللیزینغ في القانون المقارن، الجزء الخامس، بیروت، لبنان، -2
.35فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص -3
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یتم تحقیقها من قبل البنوك والمؤسسات المالیة أو شركة تأجیر مؤهلة قانونا -

ومعتمدة صراحة بهذه الصفة مع المتعاملین الإقتصادیین الجزائریین أو الأجانب، 

.أشخاصا طبیعیین كانوا أم معنویین تابعین للقانون العام أو الخاص

لا یتضمن حق الخیار بالشراء تكون قائمة على عقد إیجار یمكن أن یتضمن أو-

.لصالح المستأجر

وتتعلق فقط بأصول منقولة أو غیر منقولة ذات الاستعمال المهني أو بالمحلات -

1.»التجاریة أو بمؤسسات حرفیة

منح المشرع الجزائري احتكار ممارسة :ونستنتج من خلال هذا النص القانوني ما یلي

هي المصارف، المؤسسات المالیة، شركة تأجیر عملیة الاعتماد الإیجاري لثلاث فئات و 

تملك صفة المؤجر في مفهوم عقد الاعتماد ، والتيمؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصفة

2.الإیجاري

وما یلاحظ على تعریف المشرع الجزائري هو أنه أطلق على هذا العقد اسم الاعتماد 

دها اعتمادا وصف الإیجار التمویلي، الإیجاري، وهذا عكس المشرع المصري والأردني، فنج

-66أما المشرع الفرنسي فقد عرف عقد الاعتماد الإیجاري في المادة الأولى من القانون رقم 

837-67بعد تعدیلها بموجب اللائحة التنظیمیة رقم 1966یولیو 02المؤرخ في 455

یر یات تأجت التأجیر التمویلي هي عملعلى أن عملیا1967سبتمبر 28المؤرخة في 

مشروعات لأجل التأجیر وتظل مالكة لها، إذا كانت المعدات أو أدوات العمل التي تشتریها 

هذه العملیات أشیاء كانت طبیعتها القانونیة تخول للمستأجر إمكانیة تملك جمیع الأموال 

.25المتعلق بالاعتماد الإیجاري، سالف الذكر، ص 09-96من الأمر رقم 01المادة -1
.175شامبي لیندة، المرجع السابق، ص -2
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على  المؤجرة أو بعضها مقابل الوفاء بثمن على أن یعقد الاتفاق عند تحدیده بما تم الوفاء به

1.سبیل الأجرة ولو بصفة جزئیة

طریقة الاعتماد الإیجاريورغم أن هذه التعاریف، قد اشارت في مجملها إلى أن عقد 

لمویل التجهیز، تسمح للمشاریع الصناعیة والتجاریة والزراعیة والمهنیة والفنیة وسواها، بأن 

تكمل تجهیزاتها بدون تجمید رأسمالها، فإنه یؤخذ علیها أنها أغفلت بعض العناصر 

الاعتماد الضروریة في هذا العقد، ومنها الوكالة التي تقوم بین المؤسسة المالیة أو شركة 

والمشروع المستفید، كما أن هذه التعاریف لم تشر إلى انخفاض القیمة التأجیریة یجاريالإ

للأموال، ولم تشر كذلك إلى أن هذا العقد یقوم أساسا التعاون الإیجاري بین المؤسسة المالیة 

، ولكن بالرغم تعتبر كافیة لتحدید مفهوم الاعتماد الإیجاريوالمشروع المستفید من عقد 

2.الاعتماد الإیجاريقد وماهیة ع

الفرع الثاني

.تمییز عقد الاعتماد الإیجاري عن بعض العقود المشابهة له

یمكن التمییز بین عقد الاعتماد الإیجاري وبعض العقود المشابهة له وهي عقد 

:الإیجار البسیط، البیع بالتقسیط وعقد البیع الإیجاري، وتكون كما یليالقرض و عقد

.بین عقد الاعتماد الایجاري وعقد القرضالتمییز : أولا

قرض الاستهلاك هو عقد یلتزم به المقرض أن ینقل «ق م ج  450تنص المادة 

إلى المقترض ملكیة مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي أخر على أن یرده إلیه المقترض 

.24ص  المرجع السابق،عیسى بخیت، -1
.15-14حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص ص -2
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د یلتزم به أما المفهوم الاقتصادي هو عق،»عند نهایة القرض نظیره في النوع والقدر والصفة

1.مقابل  فائدة لكذالمقرض أن ینقل إلى المقترض ملكیة من النقود و 

:الشبهأوجه-1

یسعیان الذي لهدف ناحیةامن القرض عقد معالاعتماد الایجاري عقد یتشابه

فالهدف من إبرام عقد القرض هو سد الحاجة التمویلیة كذلك في عقد لتحقیقه،

.كلا العقدینفي الاعتماد الایجاري فعنصر التمویل یظهر 

النتیجةنفس ىإل ان یؤدي-عقد الاعتماد الایجاري و  القرض عقدي أي-العقدین كلا

ویرتبانذاتالآثار،فعقدالقرضهوعقدناقلللملكیة،حیثینقلملكیةالمبالغالنقدیةلصالحالمقترضعلىأنیلتزمبس

الذییقررالحقللمستفیدبتملكالمالبناءًعلىالخیار الایجاريالاعتمادالقرض،كذلكعقددادمبلغ

الممنوحلهعندنهایةالعقد،حیثأنملكیةالمؤجرللمالمحلالعقدفیهذاالمجالتلعبدورًاتأمینیًایتجاوزوظیفتهاال

تقلیدیة،فهینوعمنالضمانلحصولالممولعلىالأموالالتیقدمها،وبمجردانتهاءالمستفیدمنسدادأقساطالقر 

.ضتعودالملكیةله

:وجه الاختلافأ-2

:العقد محلحیثمن-

 في فالمحلالذیینصبعلیهكلاالعقدینمختلفعنالآخر،فالمالالمقرضفیعقدالقرضهونقود،أما

طبیعة ذات تكونبأنوالتییجأوعقارات،منقولات على فالعقدقد ینصبالاعتماد الایجاري عقد

خاص،طابع له الاعتماد الایجاريإنتاجیة،فالمحلفیعقد أوعقارات معداتتكونخاصة،بأن

ایقدممحینالأصل في والمقرض، دنقو  ىعل تنصبالتي القرض عقود في الایشترط وهذ

.52بخیت، المرجع السابق صعیسى -1
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المالللمقترضلاقیدهبالغرضالذیسیستعملالمالالمقترضلأجله،فقدیقترضشخصماالماللشراءسیارةأولب

.ناءمنزل

 على ینصببحیث،الاعتماد الایجاريالمحل عقدیخصصبینما

،كماأنالمحلفیعقودالقرضیردعلىأموالاستهلاك1وحرفيأموالمنقولةأوعقاریةلازمةلمباشرةنشاطإنتاجیأ

 أوعقارات معداتالمأجورالمالعقد الاعتماد الایجاري یةتستهلكبالاستعمال،أمامحلالعقدفی

.و استعمال مهنيذبحیث یجب أن یكون المحل لمباشرةنشاطإنتاجیأوحرفيلازمة

:الملكیةمنحیث-

المالملكیةتقالبانتقضيوالتيللملكیةالناقلة العقود من هو القرض  فعقد

 يالاعتماد الایجار افیعقدوشروطه،أملأركانه العقد استیفاءبمجرد وذلك للمقتِرضالمقَترض

 وهي خیاراتبثلاثة العقد نهایة في یتمتعالمستفید أن حیثللمستفید،ائمًاد لاتنتقلفالملكیة

أمامالوحیدالخیار هو لیسالتملكفخیارالعقد،المحل الم ملك تالمالأو  أورد العقد تجدید

تنتقللملكیةفإنابالتملكالمستفید رغب وإذایتملكه، أولا المالیتملك دفق وبالتاليالمستفید،

1.ذلك قبللملكیةإلیهاتنتقل ولا المال لكبتمرغبته إعلان نتاریخإلیهم

حیث أن رغبته على بناءالعقد  بتجدیدللمقترضیسمح، فلاالقرض عقدي ف أما

.القرضعقد  ینتهي القرض لمبلغالمقترضسدادبمجرد

العربیةالنهضة دار التمویلي،للإیجارالقانونیةالجوانب:السیدقاسم،علينقلا عن 78صفاء عمر خالد بلعاوي ص-1

.81ص، 1990،القاهرة، 
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.الإیجاري وعقد الإیجار البسیطتمییز بین عقد الاعتماد :ثانیا

في العدید من الجوانب، فحتى وإن الاعتماد الإیجاريیختلف عقد الإیجار عن عقد 

، إلا أن هذا لا یكفي لإعتباره نوعا الاعتماد الإیجاريكانت تستعمل تقنیة الإیجار في عقد 

تكون قیمة الإیجارات مرتفعة جدا بالمقارنة الاعتماد الإیجاريمن أنواع الإیجار، ففي عقد 

1.مع الإیجار العادي لأنها متعلقة بقیمة تملك العتاد ولیس بقیمة الاستعمال

الاعتماد یمر بها عقد تطبیقها فقط في إحدى المراحل التيكما أن قواعد الإیجار یتم 

ف في جوهرها عن ، ویعتبر عنصرا من عناصره التي تشمل عدة قواعد أخرى، تختلالإیجاري

وعقد الإیجار من عدة الاعتماد الإیجاريقواعد الإیجار العادي، ویظهر الاختلاف بین عقد 

جوانب، فالأشیاء موضوع عقد الإیجار العادي تكون مملوكة للمؤجر ومعقدة لتأجیرها لأكثر 

.من شخص

كة فلا تكون في الأساس ملكا لشر الاعتماد الإیجاريأما الأشیاء موضوع عقد 

، ویقتصر الاعتماد الإیجاري، بل أنها تمتلكها بعد توقیع عقد )المؤجرة(الاعتماد الإیجاري

الاعتماد عقد الإیجار العادي على وجود علاقة ثنائیة بین المؤجر والمستأجر، أما في عقد 

وبالرغم من ثنائیة أطرافه فهو ینشأ عنه في الواقع العملي علاقة ثلاثیة بین شركةالإیجاري

، والمالك الأساسي للأموال وهو )المستأجر(، وطالب التمویل )المؤجرة(الاعتماد الإیجاري

2.بعقد البیعالاعتماد الإیجاريالبائع الذي یرتبط مع شركة 

كلیة نسیر رفیق، دراسة نقدیة للنظام القانوني لعملیة الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة، مذكرة ماجستیر في القانون، -1

.46، ص 2004-2003الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
.84بن بریح آمال، المرجع السابق، ص -2
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الاعتماد أنه شراء لفائدة المستأجر وباسم شركة الاعتماد الإیجاريكما أنه ما یمیز 

1.من اجل إیجار منته بوعد بالبیع ملزم لجانب واحدالإیجاري

عن عقد الإیجار العادي من ناحیة الحقوق الاعتماد الإیجاريكذلك یختلف عقد 

له  الاعتماد الإیجاريوالالتزامات الذي یرتبها كل عقد كل ذمة طرفیه، ویتمیز أیضا بأن عقد 

ة العقد أن یختار بین شراء الأموال حق الخیار الممنوح للمستأجر، إذ یحق له عند نهایة مد

أو تحدید العقد بشروط جدیدة، وهذه الخیارات الاعتماد الإیجاريالمؤجرة، أو ردها لشركة 

2.غیر موجودة في عقد الإیجار العادي

.وعقد البیع بالتقسیطالاعتماد الإیجاريالتمییز بین عقد :ثالثا

الملكیة المباشرة والحالة إلى المشتري، إلا إذا البیع بالتقسیط نظام قانوني مؤداه نقل 

اتفق على خلاف ذلك، فبموجب هذا النظام یتم الاتفاق بین البائع والمشتري على انتقال 

الملكیة للشيء المبیع وتسلیمه في الحال إلى المشتري على أن یسدد ثمنه على أقساط دوریة 

المادیة مجالا خصبا لهذا النوع من یتفق علیها حسب ظروف كل منهما، وتعتبر المنقولات 

فالبیع بالتقسیط هو في حقیقته بیع، حیث یسدد فیه الثمن مجزءا على عدة أقساط 3العقود

دوریة لاحقة، ویتم عادة دفع القسط الأول عند تسلیم المبیع ما لم یتم الإتفاق على خلاف 

4.ذلك، ویمكن أن تكون الأقساط متساویة أو غیر متساویة

مع البیع بالتقسیط من ناحیة دفع مبالغ محددة في الاعتماد الإیجاريویتشابه عقد 

فترات زمنیة معینة في العقد، إذ كما في البیع بالتقسیط یلتزم المشتري بدفع اقساط على 

.46نسیر رفیق، المرجع السابق، ص -1
.85-84بن بریح آمال، المرجع السابق، ص ص -2
.43، ص 2001محمد حسین منصور، النظریة العامة للإئتمان، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -3
.145، ص 1982جمیل الشرفاوي، شرح العقود المدنیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -4
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یلزم المستأجر بدفع مبالغ نقدیة الاعتماد الإیجاريفترات زمنیة متلاحقة، فإنه في عقد 

1.المؤجرة في فترات زمنیة محددةعتماد الإیجاريالامحددة لشركة 

:وتكمن أوجه الإختلاف بینهما في

في البیع بالتقسیط یتجه الطرفان من بدایة إبرامه إلى التصرف بالبیع في محل العقد -1

فالهدف الأساسي الاعتماد الإیجاريمع تأجیل الوفاء بالثمن أو دفعه مقسطا، أما في 

ید بأصول لا یقدر على شراءها وهو یحتاجها في ذات هو تمویل المشروع المستف

الوقت مع منحه الخیار في تملكها عند نهایة مدة الإیجار وفق ثمن یتم الاتفاق علیه 

.مع مراعاة ما دفع بوصفه أجرة

متوقف على إبداء المشروع المستفید لرغبته الاعتماد الإیجاريإن انتقال الملكیة في -2

ملكیة لا تنقل إلا من تاریخ استعمال لحق خیار الشراء في الشراء، وعلیه فإن ال

، وبعد أداء الثمن المتفق علیه، أما في الاعتماد الإیجاريالممنوح له بموجب عقد 

البیع بالتقسیط فإن الأمر مختلف حیث أن الملكیة تنتقل إلى المشتري منذ إبرام العقد 

رفان على احتفاظ البائع حتى رغم الاتفاق على تقسیط الثمن، إلا إذا اتفق الط

بالملكیة إلى حین وفاء المشتري بكل الثمن، وفي هذه الحالة یكون انتقال الملكیة 

معلقا على شرط واقف هو استیفاء البائع لكامل الثمن، وبأداء المشتري للثمن كله 

.یتحقق الشرط وتنتقل الملكیة إلیه بأثر رجعي

أن تكون الأصول المؤجرة لازمة لمباشرة نشاط انتاجي الاعتماد الإیجاريیشترط في -3

2.أو مهني، أما في البیع بالتقسیط فهذا الشرط غیر وارد

.48عبد الرحمن السید قرمان، المرجع السابق، ص -1
.22هشام بن الشیخ، المرجع السابق، ص -2
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.التمییز بین عقد الاعتماد الإیجاري وعقد البیع الإیجاري:رابعا

یعرف عقد البیع الإیجاري بأنه عقد یتفق البائع بمقتضاه مع المشتري على تأجیر 

لمدة معینة مقابل التزام الأخیر بدفع أجرة دوریة، فإن أوفى المستأجر الشيء موضوع العقد

بجمیع الدفعات الإیجاریة المستحقة علیه طوال مدة العقد وفي مواعیدها المحددة، تنتقل 

الملكیة دون أن یلتزم بدفع أیة مبالغ أخرى، أما إذا تخلف عن دفع الأقساط، فیفسخ العقد 

1.مؤجرویلزم بإعادة الشيء إلى ال

:وعقد البیع الإیجاري ما یليالاعتماد الإیجاريوأوجه الاختلاف بین عقد 

تنتقل ملكیة الأشیاء الوعد بالبیع في عقد البیع الإیجاري هو وعد ملزم للجانبین، إذ-1

یجار للمستأجر بمجرد انتهاء المدة المتفقة علیها في العقد، في حالة محل عقد الا

وفائه للمؤجر بجمیع أقساط الأجرة المتفق علیها، أما في الوعد بالبیع في عقد 

.الاعتماد الإیجاريهو وعد ملزم لجانب واحد هو شركة الاعتماد الإیجاري

المؤجر إلى المستأجر على یتوقف انتقال ملكیة الشيء الاعتماد الإیجاريفي عقد -2

إرادته إذا قرر استعمال خیار الشراء بما یتفق مع ظروفه وتنتقل الملكیة ابتداءا من 

تاریخ إبرامه عقد الشراء مع المؤجر بشرط ادائه لكامل الثمن المتفق علیه في العقد، 

ا أما في عقد البیع الإیجاري حیث أن انتقال الملكیة لا یتطلب من المستأجر تعبیر 

عن إرادته بالتملك، فالملكیة تنتقل إلى المشتري بعد ادائه لجمیع الأقساط المتفق 

2.علیها

.79، ص بن بریح آمال، المرجع السابق-1
.96، ص 2007القاهرة،، دار الفجر للنشر والتوزیع، -دراسة قانونیة مقارنة–حمدي أحمد سعد أحمد، البیع الإیجاري -2



تأطیر عقد الاعتماد الایجاري:الفصل الأول

36

سواء كان منقولا أو الاعتماد الإیجاريیشترط في المال محل عقد الاعتماد الإیجاري-3

عقارا أن یكون لازما لمباشرة نشاط انتاجي أو مهني، أما في البیع الإیجاري فهذا 

1.الشرط لا محل له

الفرع الثالث

.الاعتماد الإیجاريصور عقد 

:حسب المعیار المستعمل في تصنیفها كما یليالاعتماد الإیجاريتختلف أنواع 

.من حیث طبیعة الأصل الممول: أولا

الاعتماد الإیجاريمن حیث طبیعة الأصل الممول إلى الاعتماد الإیجاريینقسم 

الخاص الاعتماد الإیجاريالخاص بالعقارات، و الإیجاريالاعتماد الخاص بالمنقولات، و 

2.بالمحلات التجاریة والمؤسسات الحرفیة

:للأصول المنقولةالاعتماد الإیجاري-1

دون تفصیل، أما المادة 09-96ذكرت هذا النوع المادة الأولى من الأمر رقم 

عبارة عن عملیات ایجار السابعة فقامت بتعریف الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة، وهي 

للحصول على تمویل للأصول المنقولة التي تشمل التجهیزات أو عتاد أو أدوات الاستعمال 

.الضروریة لنشاط المؤسسة المستعملة

.49، ص بقعیسى بخیت، المرجع السا-1
.204شامبي لیندة، المرجع السابق، ص -2
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:للأصول غیر المنقولةالاعتماد الإیجاري-2

وهو عملیة القرض الایجاري المتعلقة 09-96من الأمر رقم 08عرفته المادة 

غیر المنقولة تخص تمویل أملاك غیر منقولة موجهة للاستعمال المهني،  تبالاستثمارا

والتي تضمن المباني الموجهة للاستعمال التجاري المباني الضروریة أو اللازمة لممارسة 

المهن الحرة والاستعمال الفلاحي والتي حصلت علیها مؤسسة القرض من جهة ثانیة، أو 

1.الإیجارقامت ببناءها أو تسلیمها على سبیل 

:المتعلق بالمحل التجاري أو بمؤسسة حرفیةالاعتماد الإیجاري-3

، 1986-01-06المشرع هذا الصنف من القانون الفرنسي المؤرخ في ولقد استقى

یعتبر عقد الاعتماد الإیجاري للمحل التجاري 09-96ووفقا للمادة التاسعة من الأمر رقم 

على شكل "المؤجر"للمحل التجاري أو للمؤسسة الحرفیة سندا یمنح من خلاله طرفا یدعى 

ر، ولمدة ثانیة لصالح طرف یدعى المستأجر یجاتأجیر، مقابل الحصول على أقساط الإ

محلا تجاریا أو مؤسسة حرفیة من ملكه مع الوعد من جانب واحد بالبیع لصالح المستأجر، 

وبمبادرة منه عن طریق دفع سعر متفق علیه یؤخذ بعین الاعتبار على الأقل جزئیا الأقساط 

مستأجر في إعادة تأجیر المحل تم دفعها بموجب أقساط الإیجار، مع إنعدام إمكانیة الالتي

2.التجاري أو هذه المؤسسة الحرفیة لصاحب الملكیة الأولى

عقود "دردار نادیة، الاعتماد الإیجاري ودوره في تمویل المشاریع الاقتصادیة، مداخلة في الملتقى الوطني بعنوان -1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي "ال ودورها في تطویرها الاقتصاد الجزائريالأعم

.266، ص 2012ماي 17و 16
.27، المتعلق بالاعتماد الإیجاري، سالف الذكر، ص 09-96من الأمر رقم 09المادة -2
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.من حیث تحویل الحقوق والالتزامات والمخاطر المرتبطة بملكیة الأصل المؤجر:ثانیا

بالإضافة إلى الأنواع السالفة الذكر، عرفت المادة الانیة من الأمر المذكور سابقا، 

، كما هو معهود به في أغلب التشریعات العالمیة الاعتماد الإیجارينوعین أساسین من 

:والمتمثلین في

.المالي والذي یعد طریقة تمویل لإقتناء الأصولالاعتماد الإیجاري-

1.العملي والذي یعد طریقة تمویل لاستعمال الأصولالاعتماد الإیجاري-

.من حیث محل إقامة طرفا العقد:ثالثا

التصنیف أساسا على موطن كل من المتعاقدین، فیكون إما داخلي أو یعتمد هذا 

عرفت هذا النوع الفقرة الثانیة من المادة )الوطني(الداخلي الاعتماد الإیجاريدولي، ف

التاسعة، حیث أنه یكون القرض الإیجاري وطني، عندما یجمع مؤسسة قرض إیجاري أو 

.ما مقیمان في نفس البلدبنك أو مؤسسة مالیة بمتعامل اقتصادي وكلاه

حیث یمكن القول على أن 08فقرة  05الدولي عرفته المادة الاعتماد الإیجاريأما 

القرض الإیجاري الدولي معاملة یكون فیها مالك الأصل أو المؤجر والمستعمل للأصل أي 

2.المستأجر یقیمان في بلدین مختلفین، ویخضعان لتشریعات متباینة

.178شامبي لیندة، المرجع السابق، ص -1
.270-269نادیة، المرجع السابق، ص ص دردار  -2
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الفصل الثاني

أحكام عقد الاعتماد الإیجاري

بیة حاجة المشاریع لیعد عقد الاعتماد الایجاري من العقود التي توجه لغرض لت

الاستثماریة للتمویل المالي ولكي نتعرف على أبعاد عقد الاعتماد الإیجاري كظاهرة قانونیة 

یتوجب علینا تحدید أحكام عقد الاعتماد الإیجاري، وذلك بالتطرق إلى التنظیم القانوني للعقد، 

لناحیة القانونیة، ن هذا العقد كباقي العقود یتطلب شروط لإنشائه وجعله ساریا من اأحیث 

ویشترط المشرع الجزائري لإنشاء عقد الاعتماد الإیجاري إبرامه وفقا للتنظیم القانوني الخاص 

، وعلیه عند ابرام عقد الاعتماد الإیجاري یترتب علیه آثار تمس أطراف )المبحث الأول(به 

).المبحث الثاني(العقد 
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المبحث الأول

.الإیجاريإبرام عقد الاعتماد 

الاعتماد الإیجاري بتوفر الشروط القانونیة المنصوص علیها في القانون، ینشأ عقد 

ویكون مجال هذا العقد خاصة في عالم الاستثمار والمال، حیث یعد من الحلول والوسائل 

المستحدثة للتمویل، حیث تقوم هذه العملیة على علاقة تعاقدیة بین اطراف تكون بینهم على 

، وككل عقد یستلزم اركان یقوم علیه لیكون صحیحا ونافذا )المطلب الأول(انون أساس الق

).المطلب الثاني(على الأطراف 

المطلب الأول

  .الأطراف

یعتبر عقد الاعتماد الإیجاري عقد ثنائي الأطراف، یتكون من عنصرین، وهما 

الفرع (ستأجر ، والطرف الثاني في هذا العقد هو الم)الفرع الأول(المؤجر كطرف أول 

).الثاني

الفرع الأول

.المؤجر

وهو الطرف الذي یتولى التمویل بالأصل، حیث یكون المالك للأصل في عقد 

المتعلق بالاعتماد الإیجاریفإن المؤجر لا 09-96، وحسب الأمر رقم الاعتماد الإیجاري

ن یكون إلا واحدا من ثلاثة أشخاص قانونیة حددتهم المادة الأولى من هذا الأمر، أیمكن 
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موضوع هذا الأمر، الاعتماد الإیجارییعتبر «:حیث نصت الفقرة الأولى منها على ما یلي

یتم تحقیقها من قبل البنوك والمؤسسات المالیة أو شركة تأجیر -:عملیة تجاریة ومالیة

، یتضح من هذه المادة أن المؤجر في عقد 1»...صراحة بهذه الصفةمؤهلة قانونا ومعتمدة 

:الاعتماد الإیجاري هم

.البنك: أولا

ویعتبر منح البنوك هذه الصفة نتیجة منطقیة للطبیعة المالیة لعقد الاعتماد الإیجاري، 

، 2كالعملیات المصرفیة، والتي تعتبر من المهام الرئیسیة والعادیة للبنو حیث انه یعتبر من 

ویعرف الفقه القانوني البنك بأنه منشأة تنصب عملیاتها الرئیسیة على تجمیع النقود الفائضة 

عن حاجة الجمهور، أو منشآت الأعمال أو الدولة بغرض إقراضها للآخرین، وفق أسس 

114معینة أو استثمارها في أوراق مالیة معینة، أما تعریف التشریع للبنك فقد ورد في المادة 

البنوك أشخاص معنویة «:المتعلق بالنقد والقرض الملغى بقولها10-90نون رقم من القا

.»113-110مهمتها العادیة والرئیسیة إجراء العملیات الموضوعة في المواد 

على تعریف البنوك بحسب موضوعها 11-03بینما اقتصر المشرع في الأمر رقم 

إلى  66العملیات المبنیة في المواد من البنوك مخولة دون سواها، بالقیام بجمیع «:بقوله

أن من بین 68والملاحظ من خلال استقرائنا المواد ، »أعلاه، بصفة مهنتها العادیة68

الاعتماد الإیجاري التي اعتبرها هذا العملیات التي تقوم بها هذه البنوك هي عملیات 

:القانون عملیة قرص ویوجد في الجزائر ثلاثة أنواع من البنوك وهي

).البنوك التجاریة(البنوك الابتدائیة -

.25، یتعلق بالإعتماد الإیجار، سالف الذكر، ص 09-96المادة الأولى من الأمر رقم -1
.32-31بن الشیخ، المرجع السابق، ص ص هشام-2
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ذات النظام القانوني الخاص، وهي تضم بنك الجزائر، والبنك البنوك العمومیة -

.الجزائري للتنمیة

.البنوك ذات الطبیعة المختلطة أو الخاصة-

والجدیر بالملاحظة أن النوعین الأول والثالث من البنوك، هما اللذین یمكنهما القیام 

1.عتماد الإیجاري متى تحصلت على ترخیص من مجلس النقد والقرضبعملیات الا

ومن بین البنوك التي تحصلت على ترخیص من مجلس النقد والقرض، وهي تزاول 

:في القوت الحالي هذا النوع من العملیات المصرفیة نذكر

خاضعة ) دج 2.500.000.000.000(هو شركة مساهمة رأسمالها :بنك البركة-

المتعلق بقانون النقد والقرض، وهي تطبق فیه قواعد 11-03ر رقم لأحكام الأم

الشریعة الإسلامیة السمحة كشرط للقیام بعملیات التأجیر التمویلي او الاعتماد 

.الإیجاري للعملاء

).دج 348.319.263.600(هو شركة مساهمة رأسمالها :الجزائر)NATIXIS(بنك -

على أحكام خاصة لعقد الاعتماد وقد خص كل من هذین البنكین في قوانینهما الأساسیة 

المتعلق بالاعتماد 09-96الإیجاري بالإضافة غلى الاحكام الموجودة في الامر رقم 

2.الإیجاري

.54حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -1
.59-58ص ص  المرجع السابق،ت، یي بخیسع -2
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.المؤسسات المالیة:ثانیا

یجاریإمكانیة المتعلق بالاعتماد الإ09-96وهي النوع الثاني الذي خول له الأمر رقم 

:الملغى10-90من القانون رقم 115القیام لعملیات الاعتماد الإیجاري، وقد عرفتها المادة 

المؤسسات المالیة اشخاص معنویة مهمتها العادیة والرئیسیة القیام بأعمال مصرفیة «

-03وقد تم تعریفها في الأمر رقم ، »111ماعدا تلقي الأموال من الجمهور بمعنى المادة 

لا یمكن للمؤسسات المالیة تلقي «:التي نصت على أن71سلبیا، وذلك في المادة 11

الأموال من العموم ولا غدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف زبائنها، وبإمكانها القیام 

ن النشاطات من نفس الأمر جملة م72، في حین حددت المادة »بسائر العملیات الأخرى

تمارسها المؤسسات المالیة بصفة ثانویة، والمؤسسات المالیة كالبنوك تخضع لشرط 

الاعتماد الإیجاري الترخیص من قبل مجلس النقد والقرض فیما یتعلق بممارستها لعملیات 

1.بصفة اعتیادیة

، ما وعلیه المؤسسات المالیة هي تلك التي لا یمكنها القیام بجمیع العملیات المصرفیة

حكام تشریعیة أو تنظیمیة، وهو ما یتوافق تماما مع ما جاء أعدا تلك المستندة لها بموجب 

به المشرع الفرنسي ضمن القانون النقدي والمالي، في حین ان المشرع الجزائري ومن بین 

جمیع العملیات المصرفیة أبقى المؤسسات المالیة عملیات القرض لكنه منعها من تلقي 

2.تحت تصرف الزبائنالدفع الأموال من العموم وإدارة او وضع وسائل 

ویكمن وجه التمییز بین البنك والمؤسسة المالیة في اختلاف مصدر الأموال التي 

حیث أن البنك وحده الذي یستطیع تقي تحصل علیها المنشأة كوعاء للإئتمان الذي تمنحه، 

.34هشام بن الشیخ، المرجع السابق، ص -1
الحقوق، ، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة-دراسة مقارنة-حسني صلاح الدین، شروط تكوین عقد الاعتماد الإیجاري-2

.23، ص 2012، 2011جامعة وهران، 
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الأموال من الجمهور في صورة ودائع، أما المؤسسة المالیة فلا تتلقى الودائع من الجمهور، 

1.وبالتالي تمنح الإئتمان من أموالها الذاتیة او من ما تحصل علیه من قروض واعتمادات

.شركة الاعتماد الإیجاري:ثالثا

أخضع المشرع الجزائري شركات الاعتماد الإیجاري لأحكام قانون النقد والقرض، إلا 

الذي  06-96أن تأسیس شركات الاعتماد الإیجاري وشروط اعتمادها یحكمها النظام رقم 

2.یحدد كیفیات تأسیس شركات الاعتماد الإیجاري وشروط اعتمادها

الجزائري خول هذه الشركات القیام بعملیات الاعتماد الإیجاري، ونجد أن المشرع 

الاعتماد یمكن لشركات «:منه02، حیث جاء في المادة 3ولكن مع مراعاة شروط محددة

الاعتماد الإیجاري كما هو ات المالیة القیام بعملیات سالإیجاري على غرار البنوك والمؤس

، ومثلها مثل البنوك والمؤسسات المالیة یجب أن »منصوص علیها في التشریع المعمول به

وقد عالج النظام 4الاعتماد الإیجاري على ترخیص من مجلس النقد والقرضتحصل شركات 

:اري ما یليالمتعلق بشروط إنشاء شركة الاعتماد الإیج06-96رقم 

.الطبیعة القانونیة لهذه الشركة-

.والحد الأدنى لرأسمالها وعدد شركائها-

.وكذلك الشروط المتعلقة بمسیرها-

.34هشام بن الشیخ، المرجع السابق، ص -1
، الذي یحدد كیفیات تأسیس شركات الاعتماد الإیجاري وشروط 1996-07-23، المؤرخ في 06-96النظام رقم -2

.1996نوفمبر 3صادر في 66دد عاعتمادها، الجریدة الرسمیة 
.59السابق، ص عیني بخیت، المرجع -3
.55حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -4
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الاعتماد الإیجاري هو عبارة عن مؤسسات فإنها تخضع للأمر رقم شركاتوبما أن 

ترید التي المتعلق بالنقد والقرض، وقد أوجب المشرع الجزائري على الشركات  03-11

:احتراف اعمال الاعتماد الإیجاري في الجزائر الشروط الشكلیة التالیة

:أنه06-96من النظام رقم 3و 2اتخاذ شكل شركة مساهمة، حیث نصت المادة -

الاعتماد الإیجاري المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالیة بالإضافة عملیات «

الاعتماد الإیجاري المذكورة اء شركات لا یمكن إنش(، »إلى شركات الاعتماد الإیجاري

إلا إذا كانت شركات وأسهم، وبالشروط المنصوص علیها في التشریع الساري به 

).العمل

ضرورة الحصول على الاعتماد، إذ لا یمكن ممارسة نشاط الاعتماد الإیجاري إذا لم -

.یتم الحصول مسبقا على الاعتماد من طرف محافظ بنك الجزائر

تماد شركات الاعتماد الإیجاري وممارسة أعمالها لابد من توفر رأس وحتى یتم اع-

:وذلك كما یلي06-96من النظام رقم 06مال أدنى، والذي نصت علیه المادة 

الرأسمال الأدنى الذي تخضع له شركات الاعتماد الإیجاري محدد بمائة ملیون دینار 

).من الرأسمال الخاص%50المبلغ اقل من جزائري بدون أن یكون هذا 

الصادرةكما یتوجب على شركات الاعتماد الإیجاري التقید بالتوصیات والتعلیمات -

عن بنك الجزائر، وأن تتقید بالتدابیر التنظیمیة العامة الصادرة وفقا لنصوص الأمر 

المذكورین، واتباع كل الإجراءات المفروضة حمایة 06-96والنظام رقم 09-96رقم 
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لمتعاملین معها وهذا تحت طائلة سحب الاعتماد وعقوبات تأدیبیة وجزائیة للزبائن ا

1.مطبقة على المخالفتین لذلك

الفرع الثاني

.المستأجر

إن عقد الاعتماد الإیجاري مثله مثل باقي العقود الملزمة للجانبین، یشترط وجود 

صر فعال في العقد، طرفین حتى یتم توافق وتبادل أداء بینهما، ویعتبر المستأجر ثاني عن

فهو من یبادر بإبرام العقد مدفوعا بذلك خلف حاجته الملحة على معدات محددة، أو بغرض 

و حرفي قصد تملكه فیما بعد، مما یدفعه للاتصال بالمؤجر أعلى محل تجاري الحصول 

2.والتفاوض معه

للقانون المستأجر حسب المشرع الجزائري هو الشخص الطبیعي او المعنوي تابعین 

3.العام أو الخاص والمتعاملین الاقتصادیین الجزائریین أو الأجانب

وطني أو (وبقدر ما حاول المشرع توضیح من هو المستأجر، من حیث جنسیته 

من أشخاص القانون العام أو الخاص، بقدر ما )طبیعي أو اعتباري(، شخصیة )أجنبي

تصادي، بالرجوع إلى النصوص أخفى غموضا حوله باستعماله مصطلح المتعامل الاق

نجد أنها لم نتطرق إطلاقا إلى تحدید 09-96المتعلقة بالنقد والقرض، وكذا الأمر رقم 

بن بریح آمال، عقد الاعتماد الإیجاري كآلیة قانونیة للتمویل، رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق، -1

.122-120، ص ص 2015جامعة تیزي وزو، 
.39هشام بن الشیخ، المرجع السابق، ص -2
.60المرجع السابق، ص عیسى بخیت، -3



أحكام عقد الاعتماد الایجاري:الفصل الثاني

47

الوارد ) العون الاقتصادي(مفهوم المتعامل الاقتصادي فهل كان یقصد المشرع به إصطلاح 

1.المتعلق بالمنافسة09-95من الأمر رقم 03في نص المادة 

یة العملیة فإن ما جرى به العمل في الجزائري لدى شكة السلام وبالرجوع للناح

لینرینغ هو أنها تقل المهنین والفلاحین وغیرهم، وتشترط ان یكون لمن یلجأ لخدماتها سجلا 

2.مهنیا أو قرار اعتماد رسميتجاریا أو نظاما قانونیا 

د المطبقة المحدد للقواع02-04یوجد تعریف للعون الاقتصادي ضمن القانون رقم 

كل منتج أو :عون اقتصادي«:، والذي جاء فیه3على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم

تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة، یمارس نشاطه في الإطار 

.»المهني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها

على نشاطات فإنه یطبق 02وبموجب المادة 02-04كما أن ذات القانون رقم 

عون اقتصادي مهما كانت طبیعته القانونیة كما للیمارسها تيالإنتاج والتوزیع والخدمات ال

أنه من خلال هذه التعریفات یظهر المفهوم الموسع للعون الاقتصادي الذي یقوم بعملیات 

المنتج، التاجر، :ویشمل وجوبا احد أربعة أشخاص قانونیة وهمالإنتاج والتوزیع والخدمات

الحرفي، أو مقدم الخدمات أیا كانت صفته القانونیة، كما یمكن أن یكون شخص طبیعي او 

مع وصف المتعامل الاقتصادي كمستأجر ضمن عقد معنوي وهي كلها صفات لا تتعارض 

اعلاه  02-04ضمن القانون رقم الاعتماد الإیجاري، مما یجعل وصف العون الاقتصادي

فبرایر 22صادر في 09، المتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة عدد 1995-01-25المؤرخ في 06-95الأمر رقم -1

).ملغى(1995
.58-57حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -2
سات التجاریة، الجریدة الرسمیة ، المحدد للقواعد المطبقة على الممار 2004-06-23، المؤرخ في 02-04القانون رقم -3

-08-18المؤرخ في 06-10، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم معدل ومتمم2004یونیو 27صادر في 41عدد 

.2010لسنة 18، الجریدة الرسمیة عدد 2010



أحكام عقد الاعتماد الایجاري:الفصل الثاني

48

المتعلق بالاعتماد 09-96یتطابق مع وصف المتعامل الاقتصادي الوارد بالأمر رقم 

1.الإیجاري

ویلاحظ أن المشرع الجزائري قد أخضع المتعاملین الاقتصادیین لذات الأحكام سواء 

ام أو الخاص، كانوا جزائریین أو أجانب، أشخاص طبیعیة أو معنویة، تابعین للقطاع الع

وذلك تكریسا للمبدأ الدستوري القاضي بحریة التجارة والصناعة، ورغبة منه في توسیع 

التعامل بهذه التقنیة لإیمانه بحاجة كل متعامل اقتصادي إلى الأموال الخارجیة إما لنقص 

الأموال الخاصة وإما لسعیه في الاحتفاظ بالأموال السائلة لمواجهة حالة الضرورة ولضمان

2.قتصادي وهذه خطوة ایجابیة لصالح المشرعالااستقرار التعامل 

یقوم بالخطوات الاولى من عملیة وتجدر الإشارة إلى أن المستأجر هو الذي 

الاعتماد الإیجاري تمهیدا لإبرام عقد الاعتماد الإیجاري، فبعد تحدید حاجاته اللازمة 

التي یردیها أو غیرها، ثم یحصل منه لمشروعه، یتجه نحو المالك الأساسي لتلك الحاجات 

على عرض كامل یتوجه به إلى شركة الاعتماد الإیجاري التي تقرر الدخول أو عدم الدخول 

3.في تمویل عملیة الاعتماد الإیجاري

.81-80، المرجع السابق، ص ص حسني صلاح الدین-1
.40هشام بن الشیخ، المرجع السابق، ص-2
.117بن بریح آمال، المرجع السابق، ص -3
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المطلب الثاني

.كان عقد الاعتماد الایجارير أ

الركائز التي یصح یقوم عقد الاعتماد الإیجاري على أركان كباقي العقود، والتي تعد 

)الفرع الأول(بها العقد، فعقد الاعتماد الإیجاري یجب أن یتوافر على الأركان الموضوعیة 

).الفرع الثاني(والأركان الشكلیة لقیامه 

الفرع الأول

.الأركان الموضوعیة

الموضوعیة العامة للعقود بصفة یجب أن یتوافر في عقد الاعتماد الإیجاري الأركان 

عامة حیث ینعقد صحیحا من رضا صحیح، خال من عیوب التراضي وصادر من أشخاص 

وأن ینصب هذا الرضا على محل ممكن یتمتعون بالأهلیة القانونیة اللازمة لإبرام هذا العقد، 

ي ذلك ومشروع، وأن یكون السبب موجودا ومشروعا وغیر مخالف للنظام العام والآداب، وف

لا یختلف عقد الاعتماد الإیجاري عن سائر العقود، وبذلك یمكن تطبیق القواعد العامة، فیما 

لذا فالأركان الموضوعیة لعقد الاعتماد ، 1لم یرد نص خاص في القانون المنظم لهذا العقد

:الإیجاري هي

  . االرض: أولا

یعد عقد الاعتماد الإیجاري من العقود الرضائیة، إذ یكفي لانعقاده توافق إرادتي 

طرفي العقد، ویتحقق ذلك باقتران الایجاب مع القبول، ورغم ان وجود الإرادة یعتبر كاف 

.51حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -1
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لوجود العقد إلا أنه غیر كاف لصحته، فیجب أن یكون هذا الرضا صحیحا خال من العیوب 

غلط، الإكراه، التدلیس والاستغلال، ویترب على عدم وجود ركن الرضا التي قد تعتریه وهي ال

أو وجود عیب بإرادة احد الأطراف بطلان عقد الاعتماد الإیجاري بطلانا مطلقا أو بطلانا 

1.نسبیا حسب الحالة

.المحل:ثانیا

عموما في القانون الجزائري بنص المادة حدد المحل في عقد الاعتماد الإیجاري 

الاعتماد الإیجاري موضوع هذا الأمر عملیة تجاریة یعتبر «:في فقرتها الثالثة بقولها الأولى

...مالیة

2.»...وتتعلق بأصول منقولة أو غیر منقولة ذات الاستعمال المهني

یتخذ موضوع عقد الاعتماد الإیجاري أهمیة خاصة، نظرا لما یلعبه من دور كبیر في 

تحقیق الهدف المرجو من ظهور الاعتماد الإیجاري كأحدث وسیلة لتمویل وتأمین الفوائد 

المبتغاة لكل من المستأجر والشركة المؤجرة والبائع بالإضافة إلى أهمیة على الصعید 

العامة، إذ ر في موضوع هذا العقد الشروط التي حددتها القواعد الاقتصادي، ویجب أن یتوف

یجب أن یكون الموضوع معینا تعینا كافیا نافیا للجهالة، وأن یكون ممكنا ومباحا، وأن یكون 

.من القانون المدني الجزائري94-93موجودا عند إبرام العقد وفقا للمادتین 

قد الاعتماد الإیجاري حسب المشرع هذا بالإضافة إلى مراعاة الشروط الخاصة بع

-96الجزائري أي الأموال التي تجوز أن تكون محلا لعقد الاعتماد الإیجاري نجد الأمر رقم 

.61عیسى بخیت، المرجع السابق، ص -1
.42ھشام بن الشیخ، المرجع السابق، ص -2
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المذكور قد نظم عملیات الاعتماد الإیجاري المتعلقة بالأصول المنقولة وغیر المنقولة، 09

1.وكذا بالمحلات التجاریة والمؤسسات الحرفیة

.السبب:ثالثا

تتمثل أسباب عقد الاعتماد الإیجاري في الأسباب الاقتصادیة، حیث أن التحلیل 

الأخیر لعملیة الاعتماد الإیجاري هي عملیة تمویل، فإذا نظرنا للسبب من ناحیة المشروع 

نلاحظ أنه یبتغي من طریق عقد الاعتماد الإیجاري، تأمین حاجته في )المستأجر(المستفید 

الآلات والأدوات والعقارات التي لا یقدر على شراءها بإمكانیاته واستغلال بعضاستعمال 

المالیة المحدودة، ومن ناحیة المورد أو المنتج، فهو الزام المشتري بدفع ثمن الأشیاء 

.المشترات

أما من ناحیة المؤسسة المالیة المؤجرة، فسبب العقد هو استثمار أموال هذه 

والمبالغ المدفوعة مع فوائدها والأرباح، عن طریق بدلات الأموال المؤسسة، حیث تقوم بشراء 

الإیجار طول مدة العقد، والسبب في عقد الاعتماد الإیجاري كغیره من العقود، یجب أن 

یكون مشروعا، أي أن یكون الباعث الدافع إلى التعاقد مشروعا، ومؤدي ذلك أن انعدام 

ى بطلان العقد، ویعد ذلك تطبیقا للقواعد السبب أو مخالفته للنظام العام والآداب، یؤدي إل

2.من القانون المدني97العامة المنصوص علیها في المادة 

.100-99 صبن بریح آمال، المرجع السابق، ص-1
.66-65حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص ص -2
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.الأركان الموضوعیة الخاصة:رابعا

إضافة إلى الأركان الموضوعیة العامة اللازمة لصحة العقود، هناك شروط 

العقد عن العقود والتي تمیز هذا 09-96علیها الأمر رقم موضوعیة أخرى خاصة به، نص 

:التقلیدیة الأخرى وتتمثل فیما یلي

:أن یكون محل عقد الاعتماد الإیجاري ذو استعمال مهني-1

یجب أن یكون الشيء محل عقد الاعتماد الإیجاري منقولا أو عقارا، ویستعمل 

للأغراض المهنیة أي للإنتاج الصناعي، التجاري، الفلاحي والحرفي للمستأجر، وبالنسبة 

لات لدینا المنقولات المادیة الیت تكون محل عقد الاعتماد الإیجاري، وهي التجهیزات للمنقو 

من الأمر 07طبقا للمادة الاقتصاديو الأدوات ذات الاستعمال المهني للمتعامل أوالعتاد 

وهي بذلك تشترط في هذه الأموال أن تكون من أصول انتاجیة، ولذا فإن ، 091-96رقم 

مال الشخصي والأموال الاستهلاكیة تخرج من نطاق عقد الاعتماد الأموال ذات الاستع

2.الإیجاري

:الشراء المسبق للأصول محل العقد طبقا للمواصفات التي یحددها المستأجر-2

14أشار إلیه في المادة المشرع الجزائري لم ینص صراحة على هذا الشرط، إلا أنه 

مبلغ الإیجارات التي یجب أن یتضمن...«:التي تنص على أن09-96رقم من الأمر 

سعر شراء الأصل مقسما إلى مستحقات متساویة :یدفعها المستأجر للمؤجر على ما یلي

.»...المبلغ

.67، ص 2005نجوى إبراهیم البدالي، عقد الإیجار التمویلي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، -1
.67عیسى بخیت، المرجع السابق، ص -2
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وكذا إلى القیمة ...«:من نفس الأمر والتي تنص11وكذلك أشار إلیه في المادة 

.»المتبقیة من سعر اقتناء الأصل المؤجر

وعلیه من خلال هاتین المادتین یظهر إن سبق الشراء شرط أساسي لصحة عقد 

الاعتماد الإیجاري، ویدخل في أصالة هذا العقد لأنه یبرز الدور التمویلي لشركة 

الاعتماد الإیجاري، فیجب على الشركة المؤجرة أن تشتري الأصل من أجل 

أصل مستعمل، وعلیه لا تأجیره، وإذا تخلف هذا الشرط یعتبر العقد وردا على 

یمكن اعتباره عقد اعتماد ایجاري بل إیجار عادي مقترن بالوعد بالبیع الملزم 

1.لجانب واحد

الفرع الثاني

.الأركان الشكلیة

الأصل في العقود الرضائیة، إذ تنعقد بمجرد تراضي طرفي العقد، دون الحاجة إلى 

تجاریة، والذي یحكم تكوین عقد الاعتماد في مجال العقود الشكل معین، وهو المبدأ الغالب 

الإیجاري، فیكفي اقتران الإیجاب بالقبول لإبرام هذا العقد، ونظرا لخصوصیة عقد الاعتماد 

الإیجاري وما قد یخلفه من یسر ظاهر بالنسبة للمشروع المستفید، فقد اخضعه المشرع 

ایة لدائن المشروع المستفید، لإجراءات شهر معینة، وخاصة العقود الواردة على المنقولات حم

الذین قد ینخدعون بحیازة هذا الأخیر للأصول الإنتاجیة محل الاعتماد الإیجاري فحیازة 

ذا ما كانت من المنقولات، قد یدخل في اعتقاد هؤلاء إالمدین للأصول الإنتاجیة، وخصوصا 

الحیازة في المنقول سند الدائنین أن هذه المنقولات مملوكة للمشروع المستفید، إعمالا لقاعدة 

.27ص  المرجع السابق،نسیر رفیق، -1
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ن هذا الضمان ما أالملكیة، فیمنحونه ائتمانهم حتى إذا ما طلبوا التنفیذ على أمواله وجدوا 

1.هو إلا سراب

على وجوب 09-96من الأمر رقم 06لذا نص المشرع الجزائري بموجب المادة 

شهر عملیات الاعتماد الإیجاري، حیث ابتع لذلك بمرسومین تنفیذین لوضع هذه المادة حیز 

07-96عملیات الاعتماد الإیجاري، كما فرض النظام رقم التنفیذ، ببیان كیفیات إشهار 

ات وسیرها على المستأجر المستفید، الالتزام بالشهر المتضمن تنظیم مركزیة المیزانی

2المحاسبي لعقد الاعتماد الإیجاري وهكذا نستنتج أن المشرع الجزائري اشترط شرطین شكلین

:وهما

.الاعتماد الإیجاريكتابة عقد : أولا

بالنسبة للمشرع الجزائري اعتبر الكتابة ركنا في عقد الاعتماد الإیجاري، إذ لا یقوم 

من الأمر رقم 10قد إلا بوجودها ولا یخلف آثاره القانونیة إلا بها، وهذا ما أكدته المادة الع

لا یمكن أن یدعى «:في تكییفها لعقد الاعتماد الإیجاري، حیث نصت على أنه96-09

العقد الإیجاري كذلك مهما كانت الأصول التي تعلق الأمر بها ومهما كان عنوان العقد، إلا 

، وكل الأمور المذكورة في المادة »...فیة تسمح بالتحقق دون غموض بأنهإذا حرر بكی

الاعتماد الإیجاري، إذ لا یعقل الاتفاق علیها ن تكون مكتوبة او مدونة في عقد أالأخیرة لابد 

.شفاهة بین طرفي العقد

.68حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -1
، أعمال الملتقى "في القانون الجزائري)الاعتماد الإیجاري(عقد التأجیر التمویلي "بن صغیر مراد، مداخلة بعنوان -2

الوطني حول عقود الأعمال ودورها في تطویر الإقتصاد الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، 

.145، ص 2012ماي17و 16بجایة، یومي 
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والإشارة في ، "الاعتماد الإیجاريیشیر عقد "كما أن نص هذه المادة استعمل كلمة 

، فإخضاع عقود الاعتماد الإیجاري لإجراء الشهر یجعل من 1العقد لابد أن تكون كتابة

الكتابة ضرورة ولابد منها، فلا یمكن القیام بإجراءات الشهر إذا لم یفرغ العقد في محرر 

2.مكتوب، وتتم كتابة هذه العقود بشكل تفصیلي لبیان كل بنودها

لم یشترط المشرع صراحة كتابة عقد فمن خلال ما تقدم، یتضح لنا انه حتى و 

الاعتماد الإیجاري ولم یحدد الشكل الواجب إفراغه فیه، فإنه من الضروري كتابیة اي تحریره 

وإدراج فیه مجموعة من البنود الإلزامیة وإلا فقد صفته كعقد اعتماد إیجاري، ولعل الحكمة 

العقد خاصة وأنه یتضمن من إشتراط الكتابة هي حسم ما قد ینشأ من نزاعات بین طرفي 

عدة معطیات یتعذر على المتعاقدین الإتمام بها، كذلك طیلة المدة قد تؤدي إلى نسیان 

3.بعض البنود، فبالكتابة یتفادى المتعاقدان هذه العقبات

.الشهر:ثانیا

حیازة المشرع الصناعي او التجاري من طرف یترتب على عقد الاعتماد الإیجاري 

من العقد، وبما أن هذه الحیازة توحي وضع ظاهر بملكیة المستفید لهذا الأصل، المستفید

مما یهدد مصالح المؤجر والغیر الذین قد یتعاملون مع المستأجر باعتباره مالكا لهذه 

بشراءها أو رهنها أو منحه إئتمانا بضمانها، ولا شك أن ذلك یؤدي إلى أضرار كبیرة المعدات

ومن هنا تأتي أهمیة أن یضع المشرع وسیلة لإشهار عقد الاعتماد بالحیاة الاقتصادیة، 

.129بن بریح آمال، المرجع السابق، ص-1
.29لمرجع السابق، ص نسیر رفیق، ا-2
حدادي ریم شهاب، الوسائل القانونیة الجدیدة لتمویل المؤسسات في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة -3

.18، ص 2011-2010الحقوق، جامعة الجزائر، 
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الإیجاري من شأنها إعلام الغیر بطبیعة وضع ید المستأجر على المال المؤجر من جهة، 

1.وحتى تحفظ حقوق المؤجر على المال المؤجر باعتباره مالكا له من جهة أخرى

:بالاعتماد الإیجاري بقولهاالمتعلق 09-96من الأمر رقم 06ولقد أشارت المادة 

، حیث »إلى إشهار، تحدد كیفیاته عن طریق التنظیمالاعتماد الإیجاريتخضع عملیات «

لیحدد كیفیات إشهار 2006-02-20المؤرخ في 90-06جاء المرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ في 91-06الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة، والمرسوم التنفیذي رقم عملیات 

لیحدد كیفیات إشهار عملیات الاعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولة، 20-02-2006

02فبالنسبة لإجراءات إشهار عقد الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة حیث حددت المادة 

المحدد لكیفیات إشهار عملیات الاعتماد الإیجاري 90-06من المرسوم التنفیذي رقم 

الجهة المكلفة بضمان الشهر القانوني لعملیات الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة المذكور

للأصول المنقولة والاعتماد الإیجاري المتعلق بالمحلات التجاریة والمؤسسات الحرفیة وهي 

المركز الوطني للسجل التجاري، والذي یكلف بإعداد سجل عمومي لعملیات الاعتماد 

تحت 2السجلات وإطلاع الجمهور علیهاالإیجاري من جهة، ومن جهة أخرى مسك هذه

السلطة المباشرة لأعوان الملحقات المحلیة للمركز وتنظیم ذلك ویقع إلتزام قید عقود الاعتماد 

الإیجاري على عاتق المؤجر، إذ یجب أن یتم هذا القید في أجل ثلاثین یوما ابتداء من تاریخ 

جراء القید وذلك لإعلام الغیر بملكیة المؤجر بذلك لمصلحة بإإمضاء هذا العقد، وفي الزام 

یسمح بتعیین أطراف العقد من جانب وتعیین للأصول المؤجرة، ویجب إجراء القید على نحو 

3.الأموال التي یرد علیها من جانب آخر

.70حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -1
.133-132بن بریح آمال، المرجع السابق، ص-2
.79عیسى بخیت، المرجع السابق، ص -3



أحكام عقد الاعتماد الایجاري:الفصل الثاني

57

أما بالنسبة لإجراءات إشهار عملیات الاعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولة، فقد 

المحدد لكیفیات إشهار عملیات الاعتماد الإیجاري 91-06ي رقم ورد بشأنها المرسوم التنفیذ

منه على وجوب أن یبین عقد اكتساب 02للأصول غیر المنقولة، والذي ینص في المادة 

العقار موضوع الاعتماد الإیجاري العناصر الجوهریة الواردة في الاعتماد الإیجاري للأصول 

:غیر المنقولة، والتي تتمثل في الآتي

.یین الموثق محرر عقد الاعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولةتع-

.تاریخ عقد الاعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولة ورقمه-

.تعریف المستفید من القرض-

.مدة عقد الاعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولة-

.المعدل الإجمالي للمبالغ الواجب تسدیدها بعنوان الإیجار-

.ة خیار الشراء لصالح المستفید من القرض عند الإقتضاءالنص على إمكانی-

.التاریخ الأقصى المحدد لتبلیغ خیار الشراء عند الاقتضاء-

المذكور، المؤجر بأن یقوم بنشر 91-06من المرسوم التنفیذي رقم 3/1وهذا وتلزم المادة 

ه العقار المعني كل عقد اعتماد إیجاري للأصول غیر المنقولة لدى الحفظ العقاري التابع ل

1.بعملیة الاعتماد الإیجاري

.136-135بن بریح آمال، المرجع السابق، ص-1
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المبحث الثاني

.آثار عقد الاعتماد الإیجاري

یعتبر عقد الاعتماد الإیجاري من عقود المعاوضة الملزمة للطرفین سواء المؤجر او 

المستأجر، وهذا ما ینتج عنه بأن آثار عقد الاعتماد الإیجاري تتمثل في الالتزامات التي 

كل من المؤجر والمستأجر بناء على ما ینص علیه القانون، وما أدرجاه من بنود في یتحملها 

، وككل عقد یترتب علیه وصوله إلى نهایته، وذك عن )المطلب الأول(العقد المبرم بینهما 

طریق انقضاء عقد الاعتماد الإیجاري كنتیجة واتمام هدفه أو حدوث امور أدت إلى نهایته 

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

.الالتزامات

یمثل المؤجر والمستأجر طرفي عقد الاعتماد الإیجاري، وبما أن هذا العقد هو عقد ملزم 

لجانبین، فإنه یلتزم كل طرف بمجموعة من الالتزامات التي جاءت في بنود العقد، وعلیه یوجد 

).لفرع الثانيا(، والتزام المستأجر )الفرع الأول(نوعین من الالتزام التزام المؤجر 

الفرع الاول

.التزامات المؤجر

یقع على المؤجر بناءا على القواعد العامة في القانون المدني، والقواعد الخاصة بعقد 

الاعتماد الإیجاري التزامات رئیسیان یتمثلان في الالتزام بتسلیم الأصل المؤجر، والالتزام 



أحكام عقد الاعتماد الایجاري:الفصل الثاني

59

ه هناك التزامات إجباریة واجبة التنفیذ من بالضمان والتي تعد الالتزامات الاختیاریة، كما أن

.طرف المؤجر

.الالتزامات الاختیاریة: أولا

:تتمثل الالتزامات الاختیاریة التي تقع على عاتق المؤجر هي

:الالتزام بالتسلیم-1

یعتبر التزام المؤجر بتسلیم العین المؤجرة أساس وجوهر عقد الإیجار، ففي حالة 

، إذ لا 1التزامات المؤجر دون سبب مما یؤدي إلى بطلان العقدغیاب هذا الالتزام تصبح 

یستطیع المستفید من العقد الانتفاع بالأصل المؤجر سواء كان عقارا أو منقولا، إلا إذا 

تسلمها في حالة صالحة لأداء الغرض الذي أجر من أجله، حتى یتمكن من الانتفاع به بما 

فعلیا أو حكمیا، فیكون فعلیا إذا كانت الأموال یتفق مع طبیعة نشاطه، والتسلیم قد یكون

المؤجرة تحت ید المؤجر، فیمكن المستأجر من الانتفاع بها وذلك عن طریق إزالة العوائق 

.من شأنها أن تحول دون انتفاعه بهاتيوالموانع ال

ویكون التسلیم حكمیا إذا كانت الأموال تحت ید المستأجر لأي سبب من الأسباب، 

ویتخذ تسلیم الأموال محل عقد الاعتماد 2نجده في الاعتماد الإیجاري اللاحقوهذا ما 

:الإیجاري إحدى هاتین الصورتین

، الجزء الأول، ص 2004نادر عبد العزیز الشافي، عقد اللیزینغ، دراسة مقارنة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیروت، -1

208.
.89حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -2
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:التسلیم المباشر-

التسلیم مباشرة من المؤجر إلى المستأجر إذا لم یتضمن العقد الاتفاق على أن ویتم

یقوم المستأجر بالاستلام فیقوم المؤجر باستلام الأموال مباشرة من المورد أو المقاول، ومن 

.ثم یقوم بتأجیرها إلى المستأجر

:التسلیم غیر المباشر-

مقاول، ویكون ذلك في حالة اتفاق ویكون التسلیم للأموال المؤجرة من المورد أو ال

الطرفین المؤجر والمستأجر على أن یقوم هذا الأخیر بالاستلام مباشرة من المورد أو 

1.المقاول، وهي الصورة الغالبة في عملیات الاعتماد الإیجاري

ویعفى المؤجر من الالتزام بالتسلیم في عقد الاعتماد الإیجاري، ذلك أن هذا الالتزام 

لواقع على عاتقه لا یعد من النظام العام، ومنه فمن الممكن الاتفاق بین أطراف الأساسي ا

عقد الاعتماد الإیجاري على خلاف ذلك، وهو ما یتم فعلا في هذا النوع من العقود، إلا أن 

هذا لا یعني الغیاب التام لهذا الالتزام من عقد الاعتماد الإیجاري، فالمؤجر ملزم بوضع 

من استعماله والانتفاع به، فلا یتصور تصرف المستأجر لتمكینه الأصل المؤجر تحت

2.استبعاد وضع الأصل تحت تصرف المستأجر بأي شرط تعاقدي

:الالتزام بالضمان-2

إذا كان المؤجر في عقد الإیجار العادي یلتزم اتجاه المستأجر بضمان التعرض 

من القانون المدني فإنه في 476و 483والاستحقاق والعیوب الخفیة وذلك طبقا للمادتین 

.87عیسى بخیت، المرجع السابق، ص -1
20مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة بلهامل هشام، آثار عقد الاعتماد الإیجاري في التشریع الجزائري، -2
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نجد أنه یقع على 09-96من الأمر رقم 38عقد الاعتماد الإیجاري، وبالرجوع إلى المادة 

ان المستأجر من أي ضرر أو سبب قانوني صادر منه إلا أنه عاتق المؤجر الالتزام بضم

یستثنى التزام المؤجر بالضمان عن فعل الغیر الذي لیس له حق على الأصل المؤجر، 

1.قانونیةوبالتالي فالمؤجر یكون مسؤول عن التعرض الصادر منه والمبني على أسباب 

م المؤجر بالضمان بشكل ولخصوصیة عقد الاعتماد الإیجاري نص المشرع على التزا

یتفق مع الطبیعة القانونیة الخاصة لهذا العقد، والتي منها تدخل طرف ثالث في تنفیذه، فقد 

نجده یلقي على صاغ المشرع هذا الالتزام بصورة تتفق مع الظروف المحیطة بهذا العقد، لذا 

ك نجد حالتین تؤدیان عاتق المؤجر مسؤولیة افعاله أو تصرفاته التي أدت إلى هذا التعرض، لذل

:إلى تفعیل التزام المؤجر التمویلي بالضمان وانعقاد مسؤولیته وهما

الحالة التي یرتكب فیها المؤجر أفعالا أو تصرفات تؤدي إلى تمكین المورد أو -

المقاول أو الغیر من التعرض للمستأجر على أي وجه في الانتفاع بالمال المؤجر، 

عدم تنفیذ المؤجر لالتزامه بدفع ثمن الأصل الانتاجي وتتحقق هذه الصورة في حالة 

.للمورد أو المقاول

حالة صدور أفعال او تصرفات من المؤجر، أدت إلى غلط في اختیار الأموال محل -

عقد الاعتماد الإیجاري وترتب على هذا الغلط عدم صلاحیتها لأداء الغرض الذي 

2.أجرت من أجله

لعقد الاعتماد الإیجاري فإن المؤجر یعفي من الالتزام إلا أنه نظرا للطبیعة الخاصة 

بالضمان كقاعدة عامة في معظم عقود الاعتماد الإیجاري، إذ عقد الاعتماد الإیجاري یشد 

عفاء المؤجر إشرطا یقضي بالقواعد العامة في مسألة الضمان، حیث یتضمن هذا العقد  عن

.31نسیر رفیق، المرجع السابق، ص -1
.94حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -2
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إعفاء المؤجر من الضمان، حیث جاء في من هذا الالتزام، وإقرار المشرع الجزائري لشرط 

.المتعلق بالاعتماد الإیجاري09-96من الأمر رقم 18المادة 

فیما یخص الأصول المنقولة، النص على إمكانیة تضمین عقد الاعتماد الإیجاري 

اشتراطا بتنازل المستأجر عند ضمان الاستحقاق وعن ضمان العیوب الخفیة، أما فیما یخص 

في فقراتها الخامسة، السادسة والسابعة على الزام 38یة، فقد جاء نص المادة الأصول العقار 

من نفس الأمر خرجت عن هذه القاعدة، بإجازتها 40المؤجر بالضمان، إلا أن نص المادة 

1.اتفاق المتعاقدین على خلاف ذلك

.الالتزامات الإجباریة:ثانیا

ا وتنفیذها على النحو المقرر قانونا وهي الالتزامات التي یجب على المؤجر القیام به

واتفاقا، دون إمكانیة التحلل والاعفاء منها، ذلك أنها تشكل أساس قیام عقد الاعتماد 

:فیما یليالإیجاري وتتمثل هذه الالتزامات 

:الالتزام بالتمویل-1

یعتبر عقد الاعتماد الإیجاري أحد وسائل تمویل الاستثمار الحدیثة التي یلجأ لها 

أصحاب المشاریع من أجل تلبیة حاجیاتهم الاقتصادیة كما یحقق هذا العقد فوائد مالیة 

من خلال المكاسب المالیة التي یرید الحصول علیها، )شركة الاعتماد الإیجاري(للممول 

جاري یقوم المؤجر بشراء الأموال بقصد تأجیرها بناء على طلب ففي عقد الاعتماد الإی

المستأجر الذي یختار ما یحتاج إلیه أو ما یتناسب مع متطلباته، ثم یتولى المؤجر تمویل 

.23-22هشام، المرجع السابق، ص ص بلهامل-1
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عملیة الشراء عن طریق دفع ثمن الأموال المحددة في عقد الاعتماد الإیجاري، وذلك مقابل 

1.حصوله على بدل إیجار

هنا شكل الاستئجار، ویكون في حدود المبلغ المبین في العقد، وهو ویتخذ التمویل

فعملیة الاعتماد الإیجاري في ،2الثمن المحدد لإقتناء الأشیاء محل عقد الاعتماد الإیجاري

تحت تصرف جوهرها عملیة تمویلیة مضمونة بشكل أساسي بملكیة الأصول الموضوعیة 

ذا العقد تمهین على كافة الآثار الناشئة عن عقد المستأجر، كما أن الطبیعة التمویلیة له

.الاعتماد الإیجاري بشكل یتحدد فیه نطاق التزامات الأطراف

كما أنها تبرر وتشرح بعض الاستئناءات عن القانون العام للإیجار، دون أن تستغرق 

ب ، وعلى هذا الأساس یمكن القول أن عقد الاعتماد الإیجاري یرت3من قواعد آمرةما فیه 

التزاما على عاتق شركة الاعتماد الإیجاري بالتمویل، التزام معلق على شرط اكتسابها ملكیة 

الأصل محل التمویل، ویتحمل المستفید تبعات عدم تحققه، ومن أهم مقتضیات هذا الالتزام 

4.حرص الشكرة على تملك المال المؤجر من البائع أو المقاول بحسب الأحوال

):ملكیة الأصل المؤجر(الملكیة الالتزام بنقل -2

یعد تمكین المستفید من تملك الأصل المؤجر في نهایة مدة الإیجار، ركنا جوهریا في 

ذلك أن تكون شركة ویترتب على 09-96عقد الاعتماد الإیجاري وهذا ما أكده الأمر رقم 

یجار إذا المستفید في نهائیة مدة الإالمشرعالاعتماد الإیجاري ملزمة بنقل ملكیة الأصل إلى 

الفقه الحدیث ومن ورائه النصوص التشریعیة عموما التزام ما أعمل خیار الشراء، ویؤسس 

.158بن بریح آمال، المرجع السابق، ص -1
.85عیسى بخیت، المرجع السابق، ص -2
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المؤسسات المؤجرة بنقل الملكیة أي ملكیة الأصل المؤجر إلى المشروع المستفید، على 

، إلا أن هذا 1ن المستفید، أي وعد یلزم الشركة الممولة دو أساس وعد بالبیع ملزم لجانب واحد

الوعد بالبیع یلعب دورا متمیزا في عقد الاعتماد الإیجاري ذلك أن الوعد بالتعاقد في الأصل 

.هو تمهد إلى إبرام عقد من العقود

بینما یعد الوعد بالبیع سبیلا لإنقضاء عقد الاعتماد الإیجارییأخذه الطرفان في الإعتبار 

مارس المستأجر حق خیار التملك الوارد في العقد فعندئذ یتحول منذ لحظة إبرام العقد وهنا إذا

تلقائیا عقد الاعتماد الإیجاري إلى عقد بیع تأجیري من وجهة نظر المؤجر، وإلى عقد شراء 

الأقساط الذي دفعت كبدلات إیجار في عقد اختیاري من وجهة نظر المستأجر، وعندئذ تعتبر 

من ثمن الاصل المؤجر، ویلتزم المستأجر بسداد الجزء الاعتماد الإیجاري هي بمثابة دفعات 

2.المتفق علیه في العقد لممارسة خیار التملك في نهایة مدة العقد

إن خیار الشراء الممنوح للمستأجر یعد میزة رئیسیة في عقد الاعتماد الإیجاري، بشرط 

باشتراطها 09-96من الأمر رقم 11أن یكون حقیقیا لا شكلیا، وهو ما نصت علیه المادة 

3.وجوب الإشارة في عقد الاعتماد الإیجاري على حق الخیار بالشراء للمستأجر

الفرع الثاني

.التزامات المستأجر

یلتزم المستأجر اتجاه مؤجره بمجموعة من الالتزامات، والمستأجر هو طالبة التمویل، 

ت البالغة الأهمیة، والتي وبمجرد أن یسلم له الأصل یقع على عاتقه مجموعة من الالتزاما

.98-97حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -1
.173السابق، ص بن بریح آمال، المرجع-2
.61بلهامل هشام، المرجع السابق، ص -3



أحكام عقد الاعتماد الایجاري:الفصل الثاني

65

، وتتمثل التزامات المستأجر في عقد 1عدم احترامها قد یؤدي بفسخ العقد وتقدیم التعویضات

:الاعتماد الإیجاري فیما یلي

.الالتزام بالوفاء بأقساط الإیجار: أولا

، یعتبر هذا الالتزام الرئیسي بین التزامات المستأجر طبقا للقواعد العامة لعقد الإیجار

حیث تعتبر اقساط الأجرة بالنسبة للمؤجر ریع الغبن المؤجرة في المفهوم الاقتصادي وثمارها 

المدنیة في المفهوم القانوني، وخصوصیة طابع عقد الاعتماد الإیجاري تجعل من الأجرة 

تتجاوز كونها مجرد مقابل للإنتفاع بل هي تشكل في مجملها إهلاكا لرأس المال المستثمر 

2.قات ومصاریف تمویلیة إضافة إلى تحقیق هامش ربح مرضوتغطیة نف

الالتزام بالوفاء بأقساط الإیجار هو أول التزام على عاتق المستأجر، وذلك مقابل 

الانتفاع بالأصل المؤجر، حیث یعود لطرفا العقد الحریة في تحدید البدل وقیمته، ومواعید 

وتناسبا مع العمر ومكان وكیفیة دفعه، ویتم تحدید بدل الإیجار على أساس مدة العقد 

-96من الأمر رقم 14في المادة ي للأصل المؤجر، وقد حدد المشرع الإفتراضي الاستهلاك

:المبالغ التي یجب أن یتضمنها بدل الإیجار وهي09

.سعر شراء الأصل المؤجر-

.یجب دفعها عند مزاولة الحق في خیار الشراءتيالقیمة المتبقیة ال-

.أعباء وتكالیف إبرام العقد والتي تحملها المؤجر-

نسبة الأرباح التي سوف تحققها شركة الاعتماد الإیجاري من وراء :هامش الربح-

.استثمارها لمشاریع التمویل

.35-34حدادي ریم شھاب، المرجع السابق، ص ص -1
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تجمع كل هذه المبالغ وتقسم إلى مستحقات متساویة القیمة والتي سوف یدفعها 

المستأجر بصفة دوریة ومنتظمة، إما بصفة خطیة أو متناقصة، وهذا ما نص علیه المشرع 

1.من الأمر15الجزائري في المادة 

.الالتزام بتأمین الأصل المؤجر:ثانیا

نظرا لتعلق ضمان استیفاء الأجرة والثمن المحدد في العقد بالأصل المؤجر، على 

اعتبار أن الأجرة هي الضمانة الوحیدة لذك، فإن العادة درجت في عقود الاعتماد الإیجاري 

2.المؤجر لمصلحتهالتأمین على الأصل على أن یشترط المؤجر على المستأجر 

تبرز أهمیة وجود مثل هذا الشرط، إضافة إلى ضمان استیفاء المؤجر حقه في 

الأجرة، أنه یخفف من أعباء الهلام التي یتحملها المستأجر، باعتبار أن المستأجر وحده هو 

سواء كان كلیا أو جزئیا، ولا یقف الذي یتحمل هذه المخاطر ومنها تبعة هلاك المأجور 

الأمر عند اشتراط التأمین بل غالبا ما یشترط المؤجر أن یتم التأمین بما یعادل القیمة الكاملة 

لاستبدال الأصل المؤجر بمثله شریطة أن لا تقل قیمة التأمین تحت أي ظرف عن مجموع 

تكون القیمة تعادل الأقساط الإیجاریة غیر المدفوعة، أو أن تشترط بعض العقود أن

من تكلفة الأصل، وما یبرر مثل هذه الشروط أن المؤجر التمویلي یقوم بدور )120%(

تمویلي بحت فهو یسعى إلى الحصول على قیمة الاصل الذي موله مضافا إلیه هامش ربح 

3.معین

.35حدادي ریم شهاب، المرجع السابق، ص -1
.107حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -2
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.الالتزام بالمحافظة على الأصل المؤجر:ثالثا

حق الانتفاع الممنوح له، ستأجر، وفي مقابل یعتبر الأصل المؤجر أمانة في ید الم

فإنه یقع علیه التزام بالمحافظة على الأصل المؤجر، هذا الامر الذي لا یكون إلا من خلال 

استعمال هذا الأصل استعمالا حسنا بحسب ما أعد له ووفقا لم تم الاتفاق علیه، ومن 

.صیانته بشكل دائم ومستمر

الأصل مثلما یفعل رب الأسرة الحریص، على  كما یجب على المستأجر المحافظة

وقد جاء هذا موافقا 09-96من الأمر رقم 39/7.4و 35وهذا حسب نصي المادتین 

من القانون المدني، 491للقواعد العامة في الإیجار، وهو ما یظهر من خلال نص المادة 

یستخلص ذلك ضمنا أن ینص العقد على نوع الاستعمال صراحة وإنما یجوز أن ولا یشترط 

من ظروف التعاقد أو من عرف الجهة، فإذا اتفق الطرفان على عدم استعمال الأصل في 

1.وجه معین امتنع على المستأجر استعماله في هذا الوجه

المذكور وأدرجت الشركات 09-96بفقراتها من الأمر رقم 39كما ورد في المادة 

بها المستأجر القیام بكل ما تحتاجه الأموال المؤجر تضمین العقد بنودا صریحة تلزم بموج

یترتب على ذلك من نفقات ومصاریف ورسوم المؤجرة من صیانة واصلاح مع كل ما 

وضرائب وغیرها، بالإضافة إلى أن المستأجر هو الذي یقوم باستلام هذه الأموال مباشرة من 

ؤثر في استعمالها، فیلتزم البائع وهو الذي یقوم بالتأكد من صحتها وخلوها من العیوب التي ت

أیضا بصیانة وإصلاح الأموال موضوع العقد لما یتمتع به من خبرة في مجال تشغیلها 

2.و في معرفة الاشخاص المختصین في ذلكأوصیانتها 

.112-111بلهامل هشام، المرجع السابق، ص ص -1
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المطلب الثاني

.الانقضاء

یعد عقد الاعتماد الإیجاري من عقود الملزمة لجانبین، فینقضي بانقضاء المدة 

كما ینقضي بتنفیذ كل طرف من أطرافه للالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب المحددة له، 

، إلا أنه في بعض الأحیان )الفرع الأول(العقد، وهذه تعد النهایة العادیة والطبیعیة لإنقضاءه 

یكون انتهاء عقد الاعتماد الإیجاري بطریقة غیر عادیة أ یقبل انتهاء مدته المتفق علیها 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

.النهایة العادیة لعقد الاعتماد الإیجاري

عقد الاعتماد الإیجاري مثل العقود، فأسباب انتهائه لا تخرج عن نطاق ما تقرره إن 

وتتمثل النهایة العادیة لعقد 1القواعد العامة في هذا الشأن فینتهي نهایة طبیعیة وعادیة

:الاعتماد الإیجاري كما یلي

عقد الاعتماد الإیجاري ینقضي انقضاءا عادیا بانتهاء مدته المحددة في العقد وترتیب 

بالطریقةجمیع آثاره بالنسبة للمؤجر وللمستأجر من حقوق والتزامات وعند انتهاء العقد 

شراء الأصل المؤجر أو إعادة :الطبیعیة یكون للمستأجر ممارسة الخیارات الثلاثة وهي

2.، أورد الأصل المُؤَجَر للمُؤَجرد الإیجاري لمدة أخرىتجدید عقد الاعتما

، جامعة منتوري 2010، جوان 33، مجلة العلوم الإنسانیة، عدد "عقد الاعتماد الإیجاري"بعتاش، مقال بعنوان لیلى -1

.228قسنطینة، ص 
.186، ص 2008مقارنة، دار الرأي للطباعة والنشر، لبنان، زیاد أبو حصوة، عقد التأجیر التمویلي، دراسة -2
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.شراء الأصل المؤجر: أولا

یعتبر خیار الشراء أهم ما یمیز عقد الاعتماد الإیجاري عن غیره من العقود ذات 

عقد الاعتماد الطبیعة القانونیة المشابهة وهو الأهم بین الخیارات الثلاثة الممنوحة بموجب 

المشرع المستفید غالبا ما یعتمد إلى إعمال هذا الخیار لأن قیمة شرائه الإیجاري، إذ أن 

تكون منخفضة عن القیمة السوقیة بكثیر، وهذا لأخذ أقساط الأجرة المدفوعة في الاعتبار، 

، ولعل 1ویعتبر في المقابل هذا الخیار تنفیذا لشركة الاعتماد الإیجاري لوعدها المنفرد بالبیع

ن وراء نهج المشروع المستفید لهذا الحل، هو محالة تجنیب عقبات الفائدة الموجودة م

التمویل الداخلي والخارجي، التي یصطدم بها عند طلب التمویل، ویكون من نتیجتهما عجزه 

و عدم ملائمة شراء هذه عدم رغبته في ذلك لإرتفاع تكلفة أعن شراء المال لحسابه أو 

2.قتصادیة أو الإنتاجیةالمعدات لسیاسة المشروع المالیة أو الا

فعند إعلان المستأجر عن رغبته في شراء الأصل مستعملا في ذلك حق خیار 

الشراء، ولیس للمؤجر إلا القبول باعتباره التزم بالوعد بالبیع من جانب واحد، هذا ما نصت 

، ویبلغ عن قراره للمؤجر برسالة مضمونة الوصول 09-96من الأمر رقم 09علیه المادة 

التاریخ المتفق علیه، حیث یتفق الطرفان على ضمن البیع في مضمون العقد، وم من ی15

القیمة "ویأخذ بعین الاعتبار كلیا أو جزئیا الأقساط التي تم دفعها طیلة مدة العقد ما یسمى 

، وهي قیمة الأصل المؤجر بعد دفع بدلات الإیجار وكذا اهتلاكه جبائیا واقتصادیا، "المتبقیة

3.ت بدلات الإیجار مرتفعة كانت القیمة المتبقیة منخفضة والعكس صحیحفكلما كان

.118هشام بن الشیخ، المرجع السابق، ص -1
.118حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -2
.37، ص السابقحدادي ریم شهاب، المرجع -3
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.تجدید عقد الاعتماد الإیجاري:ثانیا

یعتبر حق المستأجر في تجدید عقد الاعتماد الإیجاري الاختیار الثاني الذي منحته 

لى المذكور، حیث نصت الفقرة الثانیة من هذه المادة ع09-96من الأمر رقم 16له المادة 

، وهذا »وإما أن یعید تجدید الإیجار لفترة ومقابل دفع إیجار تتفق علیه الأطراف...«:أنه

الاعتماد الإیجاري عندما لا یرغب في شراء الأموال المؤجرة ویلجأ المستأجر إلى تجدید عقد 

قبل عند انتهاء مدة الإیجار، ولكنه ما زال بحاجة إلیها، فیمارس هذا الخیار بتجدید العقد 

وغالبا ما یكون العقد الجدید بشروط أحق على المستأجر فتكون مدته أقل من مدة 1انتهائه

العقد الأول وأقساط الأجرة تكون أقل، وهذا راجع للنقص في القیمة الاقتصادیة للأصل 

2.المؤجر

وكذلك لأن الشركة المؤجرة في العقد الجدید تعتبر أقساط الأجرة أرباحا إضافیة فقط، 

س استرداد لقیمة الأصل المؤجر مما یستدعي أن تكون منخفضة، كما أن هذا العقد ولی

الجدید عند انتهائه یعطي للمستأجر نفس الخیارات الثلاثة التي یمنحها له عقد الاعتماد 

الإیجاري الأول، وتجدر الإشارة في هذا المجال أن سبق الشراء للأصل المؤجر یعد من 

لاعتماد الإیجاري، لكن في حالة تحدید عقد الاعتماد الإیجاري الشروط الموضوعیة لعقد ا

نجد ان هذا الشرط یتخلف إذ یكون محل العقد الثاني أصل مستعمل فلا یمكن اعتباره هذا 

3.بالبیع في نهایتهاعتماد إیجاري بل إیجار عادي مقترن 

.258-257بن بریح آمال، المرجع السابق، ص ص -1
عن طریق الاعتماد الإیجاري، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة یحیاوي سعید، الاستثمار الفلاحي -2

.134، ص 2005الجزائر، 
.39نسیر رفیق، المرجع السابق، ص -3
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.رد الأصل المؤجر:ثالثا

ء في عقد الاعتماد الإیجاري، یلتزم عند نهایة فترة الإیجار غیر القابلة للإلغا

ذا لم یعلن عن رغبته في شراء المال إالمستأجر برد الأشیاء محل العقد إلى المؤجر، 

المؤجر، فالإلتزام برد الأشیاء المؤجرة هو التزام معلق على شرط واقف، هو عدم رغبة 

.في إعمال حقه في شراء المال المؤجر)المستأجر(المشروع المستفید 

وبالتالي عدم الاستفادة من الوعد بالبیع من جانب المؤسسة المالیة المؤجرة، وقد یلجأ 

المستأجر إلى إعمال هذا الخیار، حین لا یرى له مصلحة من شراء هذا المال وخاصة إذا 

من الأمر رقم 36، فقد ألزمت المادة 1ما كانت هناك التزامات ضریبیة على هذه الأموال

لاعتماد الإیجاري المستأجر عند انقضاء مدة الإیجار وفي حالة لم یقرر المتعلق با96-09

أن یرد الأصل حق الخیار بالشراء في التاریخ المتفق علیه أو في حالة عدم تجدید الإیجار 

.المؤجر على حالة اشتغال واستعمال توافق حالة أصل مماثل وحسب عمره الاقتصادي

لى تحدید تاریخ لرد الأصل إلى شركة الاعتماد وعلیه لم تم الاتفاق بین الطرفین ع

الإیجاري یكون المستفید ملزما برد الأصل بحلول هذا التاریخ، أما إذا لم یتم تحدید هذا 

المیعاد اتفاقا بین الأطراف یكون المستفید ملزما برد الأصل إلى المالك في الیوم الذي یلي 

2.ق علیهتاریخ انتهاء مدة عقد الاعتماد الإیجاري المتف

الفرع الثاني

.النهایة غیر العادیة لعقد الاعتماد الإیجاري

قد یحول العقد دون إمكانیة الطرفان من وراء التزاماتهم، فیحدث عارض ما یؤدي إلى 

.، وهذه تكون النهایة غیر العادیة لعقد الاعتماد الإیجاري3انتهاء العقد قبل انقضاء مدته

.127-126حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص ص -1
.123هشام بن الشیخ، المرجع السابق، ص -2
.39حدادي ریم شهاب، المرجع السابق، ص -3
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إذ أنه یرتب التزامات على العقود الملزمة لجانبین یعد عقد الاعتماد الإیجاري من

عاتق كل من المؤجر والمستأجر، وطبقا للقواعد العامة فإنه في العقود الملزمة لجانبین یجوز 

لأي من المتعقدین طلب فسخ العقد بسبب إخلال الطرف الآخر المتعاقد معه لتنفیذ التزاماته 

على فسخ عقد الاعتماد 09-96من الأمر رقم 13الناشئة عن هذا العقد، وقد نصت المادة 

1.الإیجاري خلال المدة غیر قابلة للإلغاء، ومنحت هذه الإمكانیة للشركة المؤجرة وللمستأجر

من القانون المدني الجزائري توافر 119/1ویجب لقیام الحق في الفسخ وفقا للمادة 

:ثلاث شروط وهي

.أن یكون العقد ملزما لجانبین-

.یكون أحد المتعاقدین قد أخل بالتزاماته أن-

.ألا یكون طالب الفسخ مقصرا في تنفیذ التزاماته-

والفسخ قد یكون قضائیا فیقرر بحكم القضاء، وحكم القاضي یكون منشئا له لا كاسفا 

على الرغم من 2من القانون المدني120عنه، وقد یكون الفسخ اتفاقیا ونصت علیه المادة 

عامة نظمت أحكام فسخ العقود، إلا أن عقود الاعتماد الإیجاري لا تكاد تخلو أن القواعد ال

من نصوص تجیز للمستأجر فسخ هذا العقد قبل أوانه، إذا ما أخل المستأجر بأحد التزاماته 

الملقاة على عاتقه، وذلك باستغلال شركات الاعتماد الإیجاري الطابع المكمل لقواعد هذا 

3.العقد

المذكور على أحكام خاصة بفسخ عقود الاعتماد 09-96مر رقم هذا وقد نص الأ

منه، وإمكانیة تنازل المستأجر عن حقه في فسخ العقد 13الإیجاري وذلك من خلال المادة 

.138یحیاوي سعید، المرجع السابق، ص -1
.127بخیت عیسى، المرجع السابق، ص -2
.133حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -3
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منه بالنسبة 40من نفس الأمر بالسنبة للأصول المنقولة، والمادة 01-18وذلك في المادة 

1.رات الضمنیةللأصول غیر المنقولة، إضافة لبعض الإشا

:ونستخلص أهم الحالات التي یمكن فیها للمؤجر طلب فسخ عقد الاعتماد الإیجاري في

:للأجرة في المواعید المتفق علیه)المستأجر(عدم اداء المشروع المستفید -1

من الأمر رقم 20ولقد نص المشرع على هذه الحالة في الفقرة الأولى من المادة 

أو /الاعتماد الإیجاري  وبعد اشعار مسبق ویمكن المؤجر طوال مدة عقد «:بقوله96-09

حد لحق المستأجر في الانتفاع بالأصل المؤجر یوما كاملة أن یضع )15(إعذار لمدة 

واسترجاعه بالتراضي أو عن طریق مجرد أمر غیر قابل للاستئناف یصدر بدیل عریضة 

حالة عدم دفع المستأجر قسطا واحد من وذلك في عن رئیس محكمة مكان إقامة المؤجر، 

، من خلال هذه المادة یتضح أن الفسخ یتوفق على إعلان المؤجر رغبته في »...الإیجار

2.ذلك

:شهر إفلاس المستأجر أو إعلان إفلاسه-2

الاعتماد الإیجاري على الاعتبار الشخصي، فمتى صدر حكم بإفلاس حیث یقوم عقد 

حالة تسویة قضائیة أقر المشرع للمؤجر إمكانیة فسخ عقد الاعتماد المستأجر أو إذا كان في 

3.الإیجاري

.215بن بریح آمال، المرجع السابق، ص -1
.134-133حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص ص -2
.40حدادي ریم شھاب، المرجع السابق، ص -3
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:تصفیة المستأجر إذا كان شخصا معنویا-3

الاعتماد الإیجاري على إمكانیة تضمن عقد 09-96من الأمر رقم 13نصت المادة 

معنویا شرط خاص یخول لأحد طرفي العقد طلب فسخ العقد إذا كان الطرف الآخر شخصا 

1.في حالة تصفیة

:وفاة المستأجر أو الشریك المتضامن في شركات الأشخاص المستأجرة-4

الاعتماد الإیجاري تضمنیه شرط یكون لشركة الاعتماد الإیجاريیمكن في عقد

بموجبه الحق في فسخ العقد إذا ما توفي المستأجر او الشریك المتضامن في شركة 

2.أجل الحفاظ على خاصیة هذا العقدالأشخاص المستأجرة، وهذا من 

، )الإنفساخ(كما یمكن فسخ عقد الاعتماد الإیجاري بسبب خارج عن نطاق طرفیه 

والذي یكون إلغاء عقد الاعتماد الإیجاري بقوة القانون مثل سائر العقود، وهو ما یسمى 

وعموما فإن هذا بالإنفساخ، وبذلك تزول الرابطة القانونیة التي تربط بین المجر والمستأجر، 

العقد ینفسخ بسبب هلاك الكلي للمال المؤجر، سواء كان هذا الهلاك مادیا كالحریق أو 

حرب مدمرة أو تهدم البناء، أو هلاك قانونیا كمصادرة المال المؤجر وهذا یؤدي إلى إنفساخ 

3.العقد بصرف النظر عن سببه

.131المرجع السابق، ص بخیت عیسى، -1
.144-143حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص ص -2
.232بن بریح آمال، المرجع السابق، ص -3
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:خاتمة

یعتبر عقد الإعتماد الإیجاري من وسائل التمویل الحدیثة والذي یهدف إلى التقلیل من 

ومساعدة المشروعات سلبیات التمویل التقلیدیة، ویلعب دورا كبیرا في تمویل الإستثمارات

على استخدام أحدث التقنیات المتطورة لزیادة الإنتاج ورفع جودة المنتج وقدرته على 

المنافسة، لذا أصبح عقد الإعتماد الإیجاري أحد العقود الأكثر انتشارا في العالم الحدیث، 

والنهوض هذا النوع من العقود لتنشیط الممارسات الإقتصادیةالجزائريوعلیه تبنى المشرع

بها باعتبارها حلا فعالا في مجال التمویل للمؤسسات داخل الدولة، وقد صدر نص قانوني 

المتعلق بالإعتماد الإیجاري والذي تناول الجوانب القانونیة 09-96خاص به وهو الأمر رقم 

لنظام الإعتماد الإیجاري والذي بموجبه تأسست شركة متخصصة في المجال تحت مسمى 

والتي تقوم بعملیة التمویل للمؤسسات ضمن الشروط والإجراءات "عتماد الإیجاريشركة الإ"

.القانونیة اللازمة المنصوص علیها في الأمر

وقد تبین لنا من خلال دراسة هذا النوع من العقود أنه وسیلة حدیثة من وسائل تمویل 

ع الإیجار كغطاء الإستثمارات مقرون بضمان من نوع خاص، كما أن هذا العقد یستعمل طاب

قانوني لوضع أسلوبه القانوني حیز التنفیذ، وبالرغم من إیجابیات عقد الإعتماد الإیجاري في 

مجال النشاط الإقتصادي إلا أنه لا یعد وسیلة ناجحة للمؤسسات المیؤوس من وضعیتها 

بمردودیة المالیة، بل هي تقنیة مالیة لیست سهلة المنال إلا للمؤسسات السلیمة والتي تتمتع 

حسنة وتزید تطویر إنتاجها، كما أن تجربة الإعتماد الإیجاري في مختلف دول العالم لا 

یمكن التأكید على نجاح هذا النوع من العقود التمویلیة، ما لم توفر لها مناخ قانوني ملائم 

.یتناسب مع الوضع الإقتصادي للدولة
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هاني محمد دویدار، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، الطبعة الثانیة، مكتبة الإشعاع .14

.1998یة، الفن

زیاد أبو حصوة، عقد التأجیر التمویلي، دراسة مقارنة، دار الرأي للطباعة والنشر، .15

.2008لبنان، 
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.الجامعیةوالمذكراتالرسائل:ثانیا

:رسائل الدكتوراه- أ

بن بریح آمال، عقد الاعتماد الإیجاري كآلیة قانوني للتمویل، أطروحة دكتوراه في .1

.2015، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیةالقانون، كلیة الحقوق

المادي في عقد الاعتماد الایجاري، لبن زیوش مبروك، الاحتفاظ لملكیة المنقو .2

.2008-2007أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 

:مذكرات الماجستیر - ب

مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة بلعزام مبروك، الاعتماد الإیجاري للمنقولات، .1

.2003الحقوق، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

بلهامل هشام، آثار عقد الاعتماد الإیجاري في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر .2

.2014-2013سكیكدة، 1955أوت  20في القانون، كلیة الحقوق، جامعة 

مذكرة -حالة الجزائر–نوال، دور التمویل المصرفي في التنمیة الاقتصادیة جمعون.3

ماجستیر في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

2004-2005.

حدادي ریم شهاب، الوسائل القانونیة الجدیدة لتمویل المؤسسات في القانون الجزائري، .4

.2011-2010لقانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، مذكرة ماجستیر في ا

، مذكرة -دراسة مقارنة-حسني صلاح الدین، شروط تكوین عقد الاعتماد الإیجاري.5

.2012، 2011ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 
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مذكرة -دراسة مقارنة–حوالف عبد الصمد، الإطار القانوني لعقد الاعتماد الایجاري .6

.2009-2008قاید، تلمسان، لجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بما

رابح الزبیري، التمویل وتطور قطاع الفلاحة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في علوم .7

.1988التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

، -دراسة مقارنة–وده القانونیة عیسى بخیت، طبیعة عقد الإیجار التمویلي وحد.8

-2010مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 

2011.

ریدة الطیب، النظام القانون لعقد الاعتماد الإیجاري في التشریع الجزائري، مذكرة ف.9

.2003-2002ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، 

نسیر رفیق، دراسة نقدیة للنظام القانوني لعملیة الاعتماد الإیجاري للأصول .10

-2003المنقولة، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

2004.

هشام بن الشیخ، الاعتماد الایجاري للعقارات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في .11

.2007باح، ورقلة، القانون، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مر 

یحیاوي سعید، الاستثمار الفلاحي عن طریق الاعتماد الإیجاري، مذكرة ماجستیر .12

.2005في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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.المقالات العلمیة:ثالثا

أولد رابح صافیة، الاعتماد الإیجاري مصدر بدیل لتمویل المؤسسات الصغیرة .1

عقود الأعمال ودورها في "الملتقى الوطني بعنوان والمتوسطة، مداخلة في أعمال

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، "تطویر الاقتصاد الجزائري

.2012ما ي17و 16بجایة، یومي 

في ) الاعتماد الإیجاري(عقد التأجیر التمویلي "بن صغیر مراد، مداخلة بعنوان .2

تقى الوطني حول عقود الأعمال ودورها في تطویر القانون الجزائري، أعمال المل

الإقتصاد الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

.2012ماي17و 16یومي 

بوقلاشي عماد، الاعتماد الایجاري كبدیل مستحدث لتمویل المؤسسات الصغیرة .3

05العدد لمة والسیاسات الاقتصادیة والمتوسطة في الجزائر، المجلة الجزائریة للعو 

.الجزائر2014

حمیدي أحمد، الاعتماد الایجاري وسیلة تنمیة متاحة في الجزائر، الأكادیمیة .4

، جانفي 17للدراسات الاجتماعیة والانسانیة، فهم العلوم الاقتصادیة والقانونیة العدد 

.، الجزائر2017

مجلة -الجزائر–ي مصرف السلام عزوز مناصرة، التمویل بالاعتماد الایجاري ف.5

.، الجزائر2016الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد التاسع، جوان، 

، 33، مجلة العلوم الإنسانیة، عدد "عقد الاعتماد الإیجاري"لیلى بعتاش، مقال بعنوان .6

.، جامعة منتوري قسنطینة2010جوان 
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.المداخلات:رابعا

ودوره في تمویل المشاریع الاقتصادیة، مداخلة في دردار نادیة، الاعتماد الإیجاري .1

، كلیة "عقود الأعمال ودورها في تطویرها الاقتصاد الجزائري"الملتقى الوطني بعنوان 

ماي 17و 16الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي 

2012.

ى الوطني بعنوان عقود شامبي لیندة، الاعتماد الإیجاري، مداخلة في أعمال الملتق.2

الأعمال ودورها في تطویر الاقتصاد الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2012ماي 17و 16عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي 

علیان عدة، توازن الأداءات في عقد الاعتماد الإیجاري، مداخلة في أعمال الملتقى .3

"الوطني بعنوان ، كلیة الحقوق "ا في تطویر الاقتصاد الجزائريعقود الأعمال ودوره:

.2012ماي 17و 16والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي 

.النصوص القانونیة:رابعا

:النصوص التشریعیة-1

والقرض، الجریدة ، المتعلق بالنقد1990-04-18مؤرخ في 10-90قانون رقم .1

).ملغى(1990أبریل 18في  صادر16الرسمیة عدد 

، یتضمن المخطط الوطني لسنة 1991-12-18مؤرخ في 26-91قانون رقم .2

.1991دیسمبر18صادر في 65، الجریدة الرسمیة عدد 1992
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، المتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة 1995-01-25مؤرخ في 06-95أمر رقم .3

).ملغى(1995فبرایر 22صادر في 09عدد 

یتعلق بالاعتماد الإیجاري، الجریدة 1996-01-10مؤرخ في 09-96أمر رقم .4

.1990ینایر 14صادر في 03الرسیمة عدد 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2000-12-23مؤرخ في 06-2000قانون رقم .5

.2000دیسمبر 24صادر في 80، الجریدة الرسمیة عدد 2001

، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2001-07-19مؤرخ في 12-01رقم  أمر.6

.2001یولیو 21في  صادر38، الجریدة الرسمیة عدد 2001

، یتعلق بالنقد والقرض، الجریدة الرسمیة 2003غش  27مؤرخ في 11-03أمر رقم .7

.، معدل ومتمم2003 تغش27صادر في 52عدد 

، 2010، یتضمن قانون المالیة لسنة 2009-12-30مؤرخ في 09-09قانون رقم .8

.2009دیسمبر 31صادر في 78الجریدة الرسمیة عدد 

، المحدد للقواعد المطبقة على 2004-06-23، مؤرخ في 02-04القانون رقم .9

معدل 2004یونیو 27صادر في 41الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة عدد 

.ومتمم

، یتضمن قانون المالیة 1993-12-29مؤرخ في ال 18-93مرسوم تشریعي رقم .10

.1993لسنة 88، الجریدة الرسمیة عدد 1994لسنة 



:قائمة المراجع

83

:المراسیم التنفیذیة-2

، یحدد كیفیات اشهار 2006-02-20، المؤرخ في 90-06مرسوم تنفیذي رقم .1

صادر في نوفمبر عملیات الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة، الجریدة الرسمیة 

2006.

، یحدد كیفیات إشهار 2006-02-20المؤرخ في 91-06مرسوم تنفیذي رقم .2

صادر 10عملیات الاعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولة، الجریدة الرسمیة عدد 

.2006فبرایر 26في 

، یحدد كیفیات تأسیس شركات 1996-07-03المؤرخ في 91-06نظام رقم .3

نوفمبر 3صادر في 66دة الرسمیة عدد لجریالاعتماد الإیجاري وشروط اعتمادها، ا

1996.

II-قائمة المراجع باللغة الفرنسیة:

1. SEKFALIZine, Droit des financements, revue Banque, Edition, 2004.
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